
 

 

 

 

  
 التعاقد مع النفس بين النظرية والتطبيق 

 )مفهوم وحكم التعاقد مع النفس وتطبيقاته المعاصرة(  

CONTRAT AVEC SOI-MÊME ENTRE 

THÉORIE ET PRATIQUE  

 دراسة مقارنة
Étude comparative 

 
 دكتور 

 محمد السيد فارس
 مدرس القانون المدني

 كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة  

 ( بفرنسا 1لقانون الخاص من جامعة مونبيليه ) دكتوراه في ا

 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

316 
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 *   الباب الثاني 
 حكم التعاقد مع النفس 

Régime (situation) juridique du contrat avec soi-même  
 )مدى جواز التعاقد مع النفس قانوناً( 

La légalité du contrat avec soi-même 

  تمهيـــد وتقسيـــم: 
ـ وعلى ما بان ت صيلًا آن اً ـ يـتت نواسـ ة صـ    نتطاً لأن التعاقد من الن ا

وامد في التاهط، وب دو مة هذه الزاوبـة علـى هنـه مالـة خاصـة هو صـاجة ت ـط  عـة 
إطــار القواعــد العامــة للعقــد التــي تهــتطي  نطامــه ص صــية م تل ــية  صــدر منهمــا 

صـيل إجا ا  جاب والق ول، ونتطاً لما  مثله مثل هذا التعاقد مة خ ط علـى مقـوا الأ
كان صادراً مة نائب لـه يتعاقـد مـن ن سـه لحسـاب ن سـه، فقـد  ـار خـلان   يـط نـية 

 رجالات القانون في م تلف الدول مول مدى مهطوعيته قانوناً.
وهــذا ال ــلان هــو مــا ســنحاول ت صــيله مــالًا ـ بمهــياة   ـ مــة خــلال هــذا 

متتـاليية  نتنـاول الباب موضحية موقف ال قه والقضاء والتهطبن منـه علـى فصـلية 
فــي الأول منهمــا آراء ال قهــاء وموقــف القضــاء مــة هــذا التعاقــد ومحاولــة الوقــون 
على هقطب الآراء إلى المن ق القانوني،  ت نتلو ال صل الأخيـط ب صـلث  ـانث نسـتعط  

 فيه موقف التهطبعات الم تل ة مة جالكت التعاقد.  

 
 . 330-197مة ص - 2019لسنة   92نهط الجزء الأول مة البحث فى ملحق عدد المجلة رقت  *
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 الفصل الأول 
 
ً
 حكم التعاقد مع النفس فقهاً وقضاء

Situation doctrinale et jurisprudentielle  
du contrat avec soi-même 

ه ــارت مســتلة تعاقــد الهــ   مــن ن ســه فــي النتــط جــدلًا طــوبلًا مــول  -86
صــحة هــذا التصــطن هو ب لانــه لاســيما فــي رــل موقــف المهــط  الســل ي فــي بعــ  

علـى ططفـي نضـي   الأميان منه، وقد انقست ال قه القانوني في هذا الهتن إلى رهيية
توس هما رهي  الث )المبحث الأول(، وقد  ـان لاخـتلان مواقـف وآراء ال قهـاء مـول 
هــذا التعاقــد ه ــطه الســل ي علــى موقــف القضــاء منــه قــد ماً ومــديثاً، فقــد هدى هــذا 
الاختلان إلى تباية نتط المحاكت والتطدد قليلًا ق ل الاستقطار على م ـده عـاو فـي هـذا 

 ثاني(.الصدد )المبحث ال

 المبحث الأول 
 موقف الفقه من جواز التعاقد مع النفس 

Points de vue doctrinals 
سنتناول هذا المبحـث مـة خـلال م ل ـية نتنـاول فـي الأول منهمـا الاتجاهـان 
ال قهيـان المتعارضـان بهـتن مـدى جـواع التعاقـد مـن الـن ا قانونـاً )الم لـب الأول(. 

 ة الاتجاهية السابقية )الم لب الثاني(. ت نستعط  في الثاني للطهي الوسط ني

 وسون نتناول  ل رهي مة هذه الآراء ت صيلًا على الوجه التالي...  
 المطلب الأول 

 الاتجهان المتعارضان 
من هفول القطن التاسن عهـط المـيلادي تقطببـاً وم لـن القـطن العهـطبة،  -87

مـدى إم انيـة هو اتجهت هنتار ال قه صوب مستلة التعاقـد مـن الـن ا للوقـون علـى 
صحة مثل هذا التعاقد قانونـاً، وقـد انقسـت ال قـه فـي ندا ـة الأمـط إلـى اتجـاهية علـى 
ططفــي نضــي   همــدهما  حتــطه م لقــاً، والآخــط  جيــزه م لقــاً، وهــو مــا ســنتعط  لــه 
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 بهيء مة الت صيل مة خلال النقاي القليلة الآتية...  
 الرأي القائل بحظر التعاقد مع النفس مطلقاً 

Prohibition ou illégalité du contrat avec soi-même 

ـ وغـال يتهت مـة ال قـه التقليـدي الـوار  فكـط  (2)جهب هنصار هـذا الـطهي  -88
القانون الطوماني القد ت ـ إلى القول بتنـه لا  صـا التعاقـد مـن الـن ا قانونـاً، نـل إن 

عاقــد )العقــد( قانونــاً مثــل هــذا التعاقــد مــة ق يــل الاســتحالة القانونيــةل جلــ  هن ل ــ  الت
 ســـتلزو نذاتـــه وجـــود طـــطفية متعاقـــدية ولا  ســـتضيت إنطامـــه ب ـــطن هو بعاقـــد وامـــد، 
وت صيل جل  عندهت ي دو في هن  ل عقد   تط  تلاقي إرادتية متميزتية فـي صـورة 

 
( راجع على سبيل المثال لا الحصر: عبد المنعم البدراوي، مصادر الالتـاام، المرجـع السـابب، بنـد (2

ي شــرا القــانون المــدني، نلريــة العقــد وا رادة & ســليمان مــراس، الــوافي ف ــ 161، ص 113

وما يليهـا & توفيـب حسـن فـر ،  98، ص 1987، دار النهضة العربية، القاهرة، 4المنفردة، ط

وما يليها & أنور سلطان، الموجا فـي النلريـة العامـة لزلتـاام،  88نلرية العقد، السابب، ص 

وما بعدها & عبد المنعم  31، ص 26، بند 1983مصادر الالتاام، دار النهضة العربية، بيروت، 

ومـا يليهـا & جمـال مرسـي بـدر، مصـادر  185فر  الصده، مصادر الالتاام، مرجع سابب، ص 

& وراجع أيضـا  للحجـة الولـى المـةكورة بـالمتن  226، ص 108الالتاام، المرجع السابب، بند 

ومـا يليهـا، و ن  178ص ، مرجع سابب، 5فقط وفي هةا المعنى: السنهوري، مصادر الحب،   

كان يلهر أنه لا يحلر سوى تعااد النائب مع نفسه على اعتبـاره عقـد مـن العقـود بينمـا يجيـاه 

باعتباره تصرفا  اانونيا  بإرادة منفردة كما بان لنا آنفا  & ومن هةا الجانب الخير من الفقه أيضا : 

قســم الول، مصــادر الالتــاام، دار عبــد الــودود يحيــى، المــوجا فــي النلريــة العامــة لزلتــاام، ال

ومـا بعـدها & & وراجـع أيضـا  مـن الفقـه الفرنسـي  59، ص 44، بنـد 1987النهضة العربية، 

 لاعتبار هةا التعااد تصرفا  اانونيا  با رادة المنفردة:

C.-G., JONESCO, Du mandat en droit romain et en droit français, 

impr. de Blanpain, 1878, n° 123 & A. ROUAST, Traité pratique de 

droit civil français, t. XI, Contrats civils, 2e partie, LGDJ, 1954, p. 245 

et s. & G. RIPERT, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, II, 

Obligations, Contrat, responsabilité, éd. R. Pichon et R. Durand-

Auzias, 1956-1959, n° 234 et s. & G. CORNU et ALII, le Vocabulaire 

juridique, 6e éd., 2004, coll. «Quadrige», PUF, v. mandat et 

Contrepartie & J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, 2e éd., 

LGDJ, 2001, n° 31149 et s. & obs. X. DELPECH sur CA Paris, 30 

sept. 2005, D. 2005, 2740, n° 3945 ; et obs. X. Lagarde, RJDA 2006, n° 

135.  



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

320 

إ جــاب  صــدر مــة همــد ال ــطفية، وق ــول  صــدر مــة ال ــطن الآخــط، ومــة  ــت فــ ن 
ط يعـة العقـد جاتهـال لأننـا سـنكون همـاو صـ   وامـد  التعاقد من الن ا لا يت ق مـن

   ب رادة وامدة، يتمثل في هذه ا رادة ا  جاب  ما يتمثل فيها الق ول.

وبضيف نصطاء هذا الطهي في ت طبط وجهـة نتـطهت مـة عـدو جـواع التعاقـد مـن 
الـــن ا قـــائلية  إن اجتمـــا  ططفـــي العقـــد فـــي صـــ   وامـــد،  جعلنـــا مـــة الوجهـــة 

ة الوجهــة القانونيــة ه ضــاً ـ همــاو إرادة وامــدة لا إرادتــية، ومعــطون هن الواقعيــة ـ وم ــ
ــه هــو لا عــة إرادة  ــ  هن النائــب  ع ــط عــة إرادت ــيةل جل ــتت إلا نتوافــق إرادت العقــد لا ي
الأصـــيل، فهـــو  جـــطي العقـــد ب رادتـــه المن ـــطدة ومـــده، وقـــد ملـــت إرادتـــه هـــذه محـــل 

  .(3)ا رادتية معاً 
مجج القائلية بجواع التعاقد من الـن ا بـالقول   (4)ي وبُ نّد هصحاب هذا الطه 

متى الذية رهوا إم انية تعاقد اله   من ن سه مة الناميـة النتطبـة هو ال نيـة، مـن 

 
( في هةا المعنى رغم اعتراف بعضهم بجواا التعااد مع النفس اانونـا  راجـع: عبـد الـودود يحيـى، (3

الموجا في النلرية العامة لزلتاام، القسم الول، مصادر الالتاام، دار النهضة العربية، بيـروت، 

&  179، السـابب، ص 5وما بعـدها & السـنهوري، مصـادر الحـب،   59، ص 44، بند 1987

توفيب حسن فر ، النلرية العامة لزلتاام، نلرية العقد، مطبعة دار النشر للثقافة بالاسـكندرية، 

 & ومن الفقه الفرنسي: 88، ص 1969

M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, 

Les obligations, op. cit., n° 69 et s. & contra, Ph. le TOURNEAU, 

«Mandat», Rép. civ. D., avril 2006, n° 223, p. 37. 

( رمضان أبو السعود، مبادئ الالتـاام فـي القـانون المصـري واللبنـاني، الـدار الجامعيـة، بيـروت، 4)

، الالتاامـات، 1لقـانون المـدني،  & محي الدين اسماعيل علـم الـدين، أصـول ا 71، ص 1984

& شـمس الـدين الوكيـل، دروس فـي 161مكتبة عـين شـمس، القـاهرة، دون سـنة للنشـر، ص 

وما  88توفيب حسن فر ، نلرية العقد، مرجع سابب، ص &  87الالتاامات، مرجع سابب، ص 

 راجع للمعنى نفسه:بعدها & 

P.-F. CUIF, «Le conflit d'intérêts», RTD com., 2005, n° 3 et s. & A. 

ROUAST, Traité pratique de droit civil français, op. cit., p. 243 et s. & 

B. STARCK, H. ROLAND et L. BOYER, Droit civil, les obligations, 2, 

Contrats, 6e éd., Litec, 1998, n° 306 & approch., Ch. BEUDANT, 

Cours de droit civil français, T. IX bis, Les contrats et les obligations, 

III, 2e éd., Rousseau, 1952, n° 87 et s. & Contra, A. WEILL, La 

relativité des conventions en doit privé français, op. cit., n° 65 et s.  
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اختلافهت في ت طبط هذا التعاقد، قد اختل وا فـي ت سـيطه مـة الناميـة العمليـةل جلـ  هن 
صـلحتية متعارضـتية، فكـل ط يعة العقـد جاتهـا ت تـط  ـ فـي ال الـب ـ التوفيـق نـية م

ططن مة هططان العقد  حـاول هن  حصـل لن سـه علـى هفضـل الهـطوي للتعاقـد، لـذل  
نجد العقـود المهمـة تسـبقها عـادة م اوضـات يـتت خلالهـا مناقهـة الهـطوي التـي يـتت 
التعاقــد بموج هــا، وميــث هن الــذي يتــولى إنــطاو العقــد فــي مالــة تعاقــد الهــ   مــن 

ر التساؤل عة مدى الضمانات المتحققة في هـذا النـو  ن سه هو ص   وامد، فيثو 
 مة التعاقد لمصلحة الأصيل تارةً، هو لمصلحة الأصيلية تارةً هخطى بحسب الأموال.  

قائلية هنه لا    ى علـى همـد ـ مـة ناميـة  (5)وبست طد هذا الجانب مة ال قه 
غيـطه يـيدي  هولى ـ هن تعاقد اله   من ن سه نوص ه هصيلًا عة ن سـه ونائبـاً عـة

إلى تعار  مصلحته من مصلحة مة ينوب عنه وسيميل إلى ت ضيل مصـلحته هـول 
جل  هن ا نسان مج ول ب بعـه علـى ت ضـيل مصـلحته ومحابـاة ن سـه وايثارهـا علـى 

  .(6)مساب الآخطبة 
ومة نامية هخطى ف نه إجا ما  ان اله   نائباً عة  لا العاقدية، ف نه قـد لا 

المصــلحتية المتعارضـــتية، في ضــل همــداهما علــى الأخـــطى،   ســت ين التوفيــق نــية
فالنائب وان  ان هقطب إلى الح ت منـه إلـى النائـب، إلا هن مصـلحة ال ـطفية لا تتـوفط 
لها الضمانات الكافيـة لحمايتهـا، لأن الأصـل هن البـائن والمهـتطي  سـاومان ليحصـلا 

 على هفضل الهطوي للتعاا
ه نوصــ ه هصــيلًا عــة ن ســه ونائبــاً عــة وهخيــطاً فــ جا تعاقــد الهــ   مــن ن س ــ

غيطه، ف ن هـذا التعاقـد تكمـة فيـه ال  ـورة علـى مصـالا الأصـيلل ميـث هن الأصـيل 
ــه عــة  ــولاه وب هــف ل ــذي يت ــى هســطاره بالنســبة للعمــل ال ــب عل ــا   لــن النائ ــاً م غالب
الهـــطوي التـــي يطغـــب فـــي التعامـــل علـــى هساســـها، وخاصـــة الحـــد الأدنـــى مـــة تلـــ  

 
 أنلر الفقه المشار  ليهم في الهامش السابب وبصفة خاصة:( 5)

P.-F. CUIF, «Le conflit d'intérêts», RTD com., 2005, n° 3 et s. 

( في حين سيلهر لنا فيما بعد أن محكمة النقض الفرنسية اد أجـاات تعااـد النائـب مـع نفسـه فـي 6)

شأن عقد بيـع عقـاري كـان النائـب فيـه وسـيطا  بـين الطـرفين البـائع والمشـتري فـي آن واحـد، 

بدت فيه مصـال  الطـرفين متعارضـة، راجـع وصرحت المحكمة بصحة مثل هةا التعااد حتى ولو 

 في هةا الشأن:

v. Cass. 1re civ., 13 mai 1998, Bull. civ., I, n° 169.  
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يدخل في اعتباره هن النائب سـي طو العقـد مـن ن سـه، ولـو علـت نـذل  الهطوي، وقد لا 
لتعاقد معه مباصطة منذ ال دا ة دون هن ينيبه. هما في الحالة الثانية التي   ـون فيهـا 
النائــب ممـــثلًا لل ــطفية، فقـــد يــطجا النائـــب مصــلحة همـــد الأصــيلية علـــى مصـــلحة 

ــي  ــه ف ــط  هن تنحصــط مهمت ــه  ــان مــة الم ت ــى مصــالا الآخــط، مــن هن الســهط عل
  .(7)الأصيل والدفا  عنها وت لي ها على مصالا الآخطبة 

والى هذا الحـد  ـان يت ـق هصـحاب الـطهي القائـل بعـدو جـواع التعاقـد مـن  -89
الن ا فيما نينهت، غيط هنهت قـد اختل ـوا مـول الأسـا  هو التتصـيل القـانوني لحتـط 

 على  لا ة هقوال  التالي مثل هذا التعاقد، ومة  ت اختل وا ه ضاً في م مه 
إلـى القـول بـتن منـن تعاقـد الهـ   مـن ن سـه إنمـا  (8)فقد جهب فطبق منهت 

 قــوو علــى قطبنــة قانونيــة هــي هن الهــ   إجا هنــاب عنــه غيــطه فــي التعاقــد، فهــو لا 
 قصد التوسن في هذه ا نابة إلـى مـد هن ي ـيا للنائـب هن يتعاقـد مـن ن سـه هصـيلًال 

وقـف مـة تعـار  فـي المصـالا، فـ جا مـا تعاقـد الهـ   مـن لمـا يـنجت عـة هـذا الم
ن سه بالطغت مة جل   ان مجاوعاً لحدود النيابة، وبالتالي فـ ن تعاقـده مـن ن سـه وان 
كان صحيحاً ـ إجا توفطت فيه صطوي صحة العقد ـ غيـط هنـه لا ين ـذ فـي مـق الأصـيل 

 
، مع أنه يجيا تصرف النائب مـع نفسـه لكنـه 171، ص 90( اسماعيل غانم، المرجع السابب، بند 7)

؛  89ـ88السـابب، ص  يعتبره تصرفا  اانونيا  من جانب واحد & توفيب حسن فر ، نلرية العقد،

، 1993وأيضا  للمؤلف: النلرية العامة لزلتاام، مصادر الالتاام، الدار الجامعية، بيـروت، سـنة 

 & وراجع من الفقه الفرنسي في هةا المعنى أيضا : 553ص 

A. ROUAST, Traité pratique de droit civil français, op. cit., p. 244 & 

M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, 

Les obligations, op. cit., n° 70 & J. HUET, Les principaux contrats 

spéciaux, op. cit., n° 31150 et s.  

& شمس الدين الوكيل، دروس  113( عبد المنعم البدراوي، مصادر الالتاام، المرجع السابب، بند 8)

& ومــن هــةا الفريــب مــن الفقــه الفرنســي  87لتــاام، الســابب، ص فــي العقــد وبعــض أحكــام الا

 المعاصر:

Ph. PÉTEL, Les obligations du mandataire, op. cit., n° 218 et s. & J.-

Y. SAYN, Le contrat avec soi-même en droit commercial, thèse, Paris, 

1965, n° 268 et s. & v. not. sur le contrat avec soi-même, M. JEANTIN 

sur CA Versailles, 28 sept. 1989, Bull. civ., jull. 1989, n° 992 ; RTD 

civ., 1990, p. 266, obs. J. MESTRE.  
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 إلا إجا هقطه بعد جل .  
ائلية  إن تعاقـد الهـ   مـن ن سـه ق ـ (9)وبضيف جانب آخط مة هذا ال طبق 

 عد تجاوعاً لحـدود النيابـة مـة ميـث الأصـ اصل جلـ  هن النيابـة تُحـدد مـة هكثـط مـة 
وجهــة، فقــد تحــدد مــة ميــث الموضــو  هو مــة ميــث الزمــان هو الم ــان، وقــد تعلــق 
ــث  ــة ميـ ــب مـ ــل ة النائـ ــدد سـ ــد تحـ ــذل  قـ ــد، و ـ ــف هو فاسـ ــطي واقـ ــى صـ ــة علـ النيابـ

النائــب فــي التعاقــد مــن صــ   معــية لا  جــوع للنائــب  الأصــ اص، فقــد تحــدد م نــة
التعاقد من سواه، وقد تكون ا نابة عامة تنصطن إلى ال يط  افـة، وفـي هـذه الحالـة 
دً تصــطفه تجــاوعاً لحــدود النيابــة مــة ميــث  الأخيــطة إجا مــا تعاقــد النائــب مــن ن ســه عــُ

ة مــة ميــث الأصــ اصل جلــ  لأن النيابــة وان صــدرت بصــي ة عامــة، هي غيــط مقيــد
صــ   المتعاقــد معــه، إلا هنهــا تتضــمة مــن جلــ  قيــداً ضــمنياً فيمــا يتعلــق بهــ   
النائب، وهو اله   الذي لا تتحقق في التعاقد معـه مصـلحة الأصـيل، سـواء عمـل 
النائــب  تصــيل، هو  نائــب عــة صــ   آخــط، وهــذا القيــد الضــمني يُ نــى هنــا علــى 

رهـطت ا رادة الحضيضيـة لـه ب جـاعة تعاقـد ا رادة الم تطضة هو الضمنية للأصيل، فـ جا 
 النائب من ن سه ن ذ جل  التعاقد في مقه.

متـط التعاقـد مـن الـن ا علـى  (10)في مية ييسـا فطبـق آخـط مـة ال قهـاء 

 
& سـليمان مـراس، الـوافي فـي شــرا 225،ص 108( جمـال مرسـي بـدر، المرجـع السـابب، بنــد 9)

& أنــور ســلطان، 102لســابب، ص القــانون المــدني، نلريــة العقــد وا رادة المنفــردة، المرجــع ا

، بنـد 1983الموجا في النلرية العامة لزلتاام، مصادر الالتاام، دار النهضة العربيـة، بيـروت، 

 & وفي المعنى نفسه من الفقه الفرنسي التقليدي والمعاصر:  31، ص 26

P.-F. CUIF, «Le conflit d’intérêts, Essai sur la détermination d’un 

principe juridique en droit privé», RTD com. 2005, n° 1 & G. CORNU 

et ALII, le Vocabulaire juridique, op. cit., v. Contrepartie & J. HUET, 

Les principaux contrats spéciaux, op. cit., n° 31151 & Ph. PÉTEL, Les 

obligations du mandataire, op. cit., p. 123 et s. ; pour le même auteur, 

Le contrat de mandat, Dalloz, 1994, n° 218 & Ph. le TOURNEAU, 

Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2006-2007, n° 1778 ; 

pour le même auteur, «Mandat», Rép. civ. D., avril 2006, n° 223, p. 37-

38. 

& جـزل علـي العـدوي، المرجـع السـابب، بنـد 89-88بب، ص ( توفيب حسن فر ، المرجع السـا10)

& وراجع أيضا  من  163،ص 114& عبد المنعم البدراوي، المرجع السابب، بند 217،ص 447
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هسا  ن  القانون ن سه م اراً على مصلحة الأصيلل جل  هن الأصل ـ وفقـاً لم ـده 
نائب من ن سه سواء  ان هـذا التعاقـد سل ان ا رادة ومطبة التعاقدات ـ جواع تعاقد ال

لمصلحته، هو لمصلحة هصيل آخـط  ـان قـد هنابـه، إلا هنـه عنـدما يوجـد نـ  قـانوني 
 حتط تعاقد اله   من ن سه م اراً على مصالا الأصـيل، فـ ن هـذا الـن    ـون 
هو الأسا  القـانوني لحتـط تعاقـد الهـ   مـن ن سـه، ومـة  ـت ف نـه إجا مـا خـالف 

تط القـانوني وتعاقـد مـن ن سـه، فـ ن الجـزاء هنـا هـو ب ـلان التصـطن النائب هذا الح
ــذي صــدر مــة النائــب هو  ــا فيــه مــة ال ــئ ال ــاً م لقــاً لم ــذي هجــطاه النائــب ب لان ال

 .(11)الامتيال على نصوص القانون 
ـ وهـو رهي مطجـوو ومهجـور مـة جانـب  (12)وقد ماول فطبق  الـث مـة ال قـه 

وال طنســي مــن هن المهــط   تخــذ بــه فــي معتــت ال ال يــة العتمــى مــة ال قــه المصــطي 

 
 الفقه الفرنسي في هةا الصدد:

G. RIPERT, Traité de droit civil d'après le traité de Planiol, t. II, 

Obligations, Contrat, responsabilité, op. cit., n° 236 et s. & P.-F. CUIF, 

«Le conflit d’intérêts, Essai sur la détermination d’un principe 

juridique en droit privé», op. cit., n° 2 et s. & pour le jurisprudence v. 

Cass. civ., 22 déc., 1954, D. 1955, p. 254 & Cass. 1re civ., 2 oct. 1980, 

Bull. civ., I, n° 241 & Cass. crim., 1er mars 1973, Bull. crim., n° 106. 

( مع ةلك سوف نرى حالا  أن القوانين التي تحلر مثل هةا التعااد كقاعدة عامة وتجياه في أحوال 11)

استثنائية تقضي ببطزن التصرف بطزنا  نسبيا  لمصلحة الصيل  ةا ما تعااد النائب مع نفسه فـي 

 ير الحوال الاستثنائية! غ

، 3( أحمد نجيب الهزلي وحامد اكي، شرا القانون المدني، عقود البيع والحوالة والمقايضـة، ط12)

& لكن يبدو أن محكمة النقض المصـرية اـد  163، ص 1954مطبعة الفجالة الجديدة، القاهرة، 

ن فيـه اـد اعتبـر عقـد انتهجت هةا النهج في أحد أحكامها حيث اضـت: ااةا كـان الحكـم المطعـو

المقايضة الةي عقدته الوصية بدون  ةن المحكمة الحسبية هـو عقـد باطـل بطزنـا  نسـبيا ، يصـ  

بإجااة القاصر بعد بلوغه سن الرشد وجعل ا جااة تستند  لى التاريخ الةي تـم فيـه العقـد، فإنـه 

 21، جلسـة يكون اد طبب القانون على وجهه الصـحي ،، نقـض مـدني، دائـرة أحـوال شخصـية

 318ق، منشور في مجموعة الاستاة أنور طلبه، ص  48، س 107، في الطعن رام  1981يناير  

 & وراجع من الفقه الفرنسي:

M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, 

Les obligations, op. cit., n° 73.  



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    التعاقــد مــن الــن ا نــية النتطبــة والت  يــق 
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ـ التوسـط نـية الـطهيية السـابقية فـذه وا إلـى القـول بـتن (13)تهطبعات الـدول العطبيـة  
متط تعاقد النائب من ن سه  عد نوعاً مة نقصان الأهلية لدى النائب،  جعل تصـطفه 

ر عـة باطلًا ب لاناً نس ياً  م ة تصـحيحه مـة جانـب الأصـيل، فالتصـطن الـذي  صـد
النائب بالتعاقد من ن سه هنا ليا صحيحاً وغيط نافذ فقـط فـي مواجهـة الأصـيل  مـا 
يــذهب إلــى جلــ  هنصــار الــطهي الأول، ولــيا بــاطلًا ب لانــاً م لقــاً  مــا يــذهب هنصــار 

 الطهي الثاني، وانما هو قانل للإب ال لمصلحة الأصيل.
 الرأي القائل بجواز التعاقد مع النفس مطلقاً 

Légalité du contrat avec soi-même 

ـ  (14)وعلى النضي  مة الطهي السانق، فقد جهب جانب   يط مة ال قـه  -90
 

والمواد  108من التقنين المدني الفرنسي & والمادة  1596( أنلر على سبيل المثال نص المادة 13)

من القانون المدني المصري والتي سنتعرض لحكمها عما اليـل فـي المـتن  481وحتى  479من 

( مــن 592-588مــن القــانون المــدني الســوري & والمــواد ) 109& وأنلــر كــةلك نــص المــادة 

من  75ني الكويتي & ونص المادة من القانون المد 62القانون المدني العرااي & ونص المادة 

من القانون  115من القانون المدني الليبي & والمادة   108القانون المدني الجاائري & والمادة  

المدني الردني & وأنلر أيضا  حكم النقض المصري السابب ا شارة  ليه فـي الهـامش السـابب، 

 .1981يناير  21نقض مدني، دائرة أحوال شخصية، جلسة 

أتي على رأس هـةا الجانـب مـن الفقـه المصـري: جميـل الشـرااوي، مصـادر الالتـاام، مرجـع ( ي14)

وما بعده  89وما يليها ؛ وأنلر أيضا  للمؤلف نلرية البطزن، مرجع سابب، بند   113سابب، ص 

& ومن الفقه من يؤيـد مثـل هـةا  80& عبد الرشيد مأمون، مصادر الالتاام، مرجع سابب، ص 

كن تارة  يصف تعااد النائب مع نفسه على أنه عقد بالمعنى القانوني الضـيب لهـةه الاتجاه أيضا  ل

الكلمة، وتـارة  أخـرى يصـفه علـى أنـه تصـرف اـانوني بـإرادة منفـردة، راجـع فـي هـةا الصـدد: 

( & اسـماعيل 1، هـامش راـم )219، ص 95، المرجع السابب، فقـرة 1السنهوري، الوسيط،  

& عبد الحي حجااي، النلرية العامة  170، ص 90ا شارة، فقرة غانم، مصادر الالتاام، سابب 

وما بعدها ؛ وللمؤلف نفسه:  256، ص 1955، مصادر الالتاام، المطبعة العالمية، 1لزلتاام،  

وما يليها &  754، ص 559موجا النلرية العامة لزلتاام، المصادر ا رادية، مرجع سابب، بند 

 ي وللرد على حجج المعارضين للتعااد مع النفس:وأنلر أيضا  في الفقه الفرنس

«Il semble toutefois que le contrat avec soi-même soit généralement 

admis en droit français, ainsi que le soulignent plusieurs auteurs», Ch. 

LARROUMET, Droit civil, Les obligations, Le contrat, t III, 1re 

partie, 6e éd, Paris, Economica, 2006, n° 61 & L. GOUGET, Théorie 

générale du contrat avec soi-même, étude de droit comparé, Université 

de Caen, Faculté de droit 1903, p. 37 et s. et surtout, p. 117 et s. & F. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 Principeإلى القول بصحة التعاقد من الن ا تتسيساً علـى م ـده مطبـة التعاقـدات 

de liberté contactuelle  مــة ناميــة، وم ــده ســل ان ا رادةPrincipe de 

l’autonomie de la volonté  مة ناميـة هخـطى، وبقولـون بتنـه لـيا  مـة عضبـة
مــة الناميــة النتطبــة هو ال نيــة همــاو جــواع التعاقــد مــن الــن ا فــي  ــل صــور النيابــة 

فتع يط النائب عة إرادته، ولـو هنـه فـي التـاهط تع يـط وامـد، الات اقية هو القانونية، »
همـا انعقـاد العقـد إلا هنه ين وي في الواقـن علـى إرادتـية متميـزتية ومـطتب تية، يـتت ن

الذي تجطي بـه المعاملـة، ولـذا فالعقـد الـذي يـتت فـي صـورة تعاقـد النائـب مـن ن سـه، 
عقد يتت نية ططفية، لكل منهما إرادة خاصـة، هي هنـه يـتت نتوافـق إرادتـية  ـتي عقـد 
آخـط، وان  ـان التع يـط عنهمـا معـاً )نواسـ ة النائـب( قـد جمعهمـا، ماد ـاً فـي متهـط 

 .(15)« وامد

 
GILLIARD, Le contrat avec soi-même, op. cit., p. 93 et s. & P. 

RAYNAUD, Droit civil, Les sources des obligations, Sirey, 1988, n° 97 

et s. & F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les 

obligations, 10e éd, Paris, Dalloz, 2009 n° 182 & O. PADÉ, not. sur le 

mandat double, De la nécessaire transparence dans la double 

représentation, RJ com. 2002, p. 339 & A. GRISONI, Le contrat avec 

soi-même en droit administratif, thèse précitée, p. 67 et s. & A. 

DUBIGEON, Le concours de qualités juridiques sur la tête d’une 

même personne dans les rapports d’obligation, préc., n° 678 et s. & V.-

J. CLARISE, De la représentation, Son rôle dans la création des 

obligations, 1949, thèse, Lille, n° 72 & M. STORCK, Essai sur le 

mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, op. cit., n° 

292 et s. & en même sens, v. J.-P. LÉVY et A. CASTALDO, Histoire 

du droit civil, Dalloz, 2002, n° 603. 

& عبـد الرشـيد مـأمون، مصـادر  114ـ113( جميـل الشـرااوي، مصـادر الالتـاام، السـابب، ص 15)

& ومن الجدير بالةكر أن محكمة الـنقض الفرنسـية اـد أجـاات ـ  80الالتاام، مرجع سابب، ص 

النائب مع نفسه في أحـد صـورتيه ـ وكمـا سـيبين فيمـا بعـد بشـي  مـن  ومنة امن طويل ـ تعااد

ــد  ــين وأبــرم العق ــا  عــن شخصــين مختلف ــب نائب ــة التــي يكــون فيهــا النائ التفصــيل ـ وهــي الحال

 لمصحلتيهما معا ، راجع في هةا الشأن:

Cass. civ. 11 avr. 1860, DP 1860. 1, n° 240 & v. plus récemment, Cass. 

1re civ. 13 mai 1998, Bull. civ. I, no 169, D. 1998, IR 147.  

 ومن هةا الرأي أيضا  من الفقه الفرنسي المعاصر:



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    التعاقــد مــن الــن ا نــية النتطبــة والت  يــق 
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 طنا آن اً هنه بالطغت مة هن هناك جانب مة ال قهاء ينكـطون علـى تعاقـد وقد ج
النائب من ن سه في صورتيه ـ هي تعاقده مـن ن سـه لن سـه هو ل يـطه ـ وصـف العقـد، 

 جيــزون قانونــاً مثــل هــذا التعاقــد باعتبــاره تصــطفاً قانونيــاً  (16)غيــط هن بعضــاً مــنهت 
ية، هي هن هيلاء قد هجاعوا قانونـاً التصـطن ب رادة من طدة وليا عقد يتت نتوافق إرادت

المنــاب فيــه النائــب والصــادر ب رادتــه المن ــطدة ـ وفقــاً لــطهيهت ـ لكــنهت لــت  ســب وا علــى 
 هذا التصطن وصف التعاقد.

وعلـى جلـ  فتنصـار الـطهيية السـابقية  هــتط ون فـي صـحة وجـواع التعاقـد مــن 
 اقيــة والنيابــة القانونيــة، وســواءً الــن ا قانونــاً، تســتوي فــي جلــ  عنــدهت النيابــة الات

كان النائب هصيلًا عـة ن سـه ونائبـاً عـة ال ـطن الآخـط، هو  ـان نائبـاً عـة ال ـطفية، 
 عت ــط هصـحابه هن النائــب غيـط هنـه ي ــدو ال ـارا واضــحاً نينهمـا فــي هن الـطهي الأول 

قولـون مينما يتعاقد من ن سه يتعاقد بـ رادتية م تل تـية، همـا نصـطاء الـطهي الثـاني في
هن التصطن القانوني المناب فيه النائب قـد هُنـطو بـ رادة وامـدة هـي إرادة النائـب، وهن 

 هذه ا رادة جات صقية هو وص ية م تل ية فتحل محل إرادتية.
وقــد ان لــق نصــطاء الــطهي المجيــز للتعاقــد مــن الــن ا فــي ت طبــط وجهــة  -91

مـن ن سـه وت نيـدها علـى  نتطهت مة الطد هولًا على مجج المعارضية لتعاقد الهـ  
 النحو التالي 

إن القــول بــتن  مــة اســتحالة قانونيــة مــة تعاقــد الهــ   مــن ن ســه لأن ل ــ  
التعاقد )العقد( قانوناً  ستلزو نذاته وجـود طـطفية متعاقـدية ولا  سـتضيت إنطامـه ب ـطن 
هو بعاقــد وامــد لهــو قــول مــطدود مــة ناميــة هنــه إجا ســلّمنا هن إرادة النائــب  م ــة هن 

 
F. ROLIN, Accord de volontés et Contrat entre personnes publiques, 

op. cit., p. 353 et s. & F. COLASSON, le patrimoine professionnel, op. 

cit., p. 156 et s . 

(، وراجع أيضا  1، هامش رام )219، ص 95، المرجع السابب، فقرة 1( السنهوري، الوسيط،  16)

وما يليها & اسماعيل غانم، مصادر الالتاام، سابب  178، مرجع سابب، ص 5مصادر الحب،    

& عبد الودود يحيى، الموجا في النلرية العامة لزلتـاام، مصـادر  170، ص 90ا شارة، فقرة 

 & ومن هةا الاتجاه في الفقه الفرنسي كةلك: 58، ص 43، مرجع سابب، بند الالتاام

Ph. DIDIER, «De la représentation en droit privé», préc., n° 178 et s. 

& F. GILLIARD, Le contrat avec soi-même: Etude de droit comparé 

et de science juridique pure, op. cit., p. 112 et s. 
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تحل محل إرادة الأصيل في إنطاو عقد من ال يط، فمـا الـذي  منـن هن تحـل تلـ  ا رادة 
محل إرادة الأصيل عند تعاقد اله   من ن سـه، فتعاقـد النائـب مـن ن سـه هـو عقـد 
يتت نية ططفية، لكل منهما إرادة خاصة، هي هنه يتت نتوافق إرادتـية  ـتي عقـد آخـط، 

ــاً )نواسـ ــ ــا معـ ــط عنهمـ ــان التع يـ ــب(وان  ـ ــط   ة النائـ ــي متهـ ــاً فـ ــا، ماد ـ ــد جمعهمـ قـ
 . (17)وامد

وقــد هُجيــب علــى مســتلة تعــار  مصــلحة النائــب مــن مصــلحة الأصــيل مــية 
يتعاقــد الأول مــن ن ســه لمصــلحته، هو محابــاة طــطن علــى مســاب طــطن آخــط مــية 
  ــون المتعاقــد مــن ن ســه نائبــاً عــة ال ــطفية  بــتن هــذا التعــار  لا  حــد  فــي  ــل 

تعاقــد فيهــا النائــب مــن ن ســه، فالأصــيل   مــا دائمــاً للحصــول علــى الحــالات التــي ي
هفضل العطو  تحضيقاً لمصلحته ـ  ثمة معية للمال المعطو  لل ين مـثلًا ـ فـ جا مـا 
تقدو النائب نهذا العط ، ولت تكـة ص صـية العاقـد الآخـط محـل اعتبـار، فلـيا  مـة 

لأصــيل سيســت يد مــة هــذا مــا  منــن مــة هن ي ــطو النائــب العقــد مــن ن ســه مــاداو هن ا
العط  ولة ُ ضار منه،  ما هنه ت ـدو هـذه الاسـت ادة واضـحة فـي خصـوص الأمـوال 
والبضائن التـي لهـا سـعط محـدد فـي الأسـواا وال ورصـات مثـل الأوراا الماليـة، ف ـي 

 . (18)هذه الحالة الأخيطة يتعذر محاباة النائب ن سه هو محاباة العاقد الآخط 
ول بتن النائب إجا تعاقد من ن سه فقد امتال على القـانون هما بالنسبة إلى الق

الذي  منن مثل هذا التعاقد، ومة  ـت لانـد هن ُ قضـى علـى تصـطفه بـالب لان الم لـق 
ل هه ولامتياله، فقد رد هنصار الاتجاه المجيـز للتعاقـد مـن الـن ا علـى جلـ  بـالقول 

نـه  م ـة القـول بـتن تعاقـد بتنه إجا متط القانون مالات معينة للتعاقـد مـن الـن ا ف 
اله   من ن سه بالم ال ة لهذا الحتـط لهـو همـط رـاهطه الـب لان، غيـط هن ال ـئ 
الذي   هى منه هنصـار الاتجـاه المعـار  ـ فـي غيـط الحـالات التـي متطهـا القـانون 

 
& عبـد الرشـيد مـأمون، مصـادر  114ـ113( جميـل الشـرااوي، مصـادر الالتـاام، السـابب، ص 17)

 & وراجع أيضا  من الفقه الفرنسي في ةات المعنى: 80الالتاام، مرجع سابب، ص 

F. GILLIARD, Le contrat avec soi-même, op. cit., p. 97 & A. 

DUBIGEON, Le concours de qualités juridiques sur la tête d’une 

même personne dans les rapports d’obligation, préc., n° 669 et s. 

، مصادر الالتـاام، 1( راجع في هةا المعنى: عبد الحي حجااي، موجا النلرية العامة لزلتاام،  18)

 .257ـ 256، ص 1955المطبعة العالمية، 
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بص ة خاصة ـ إنما يتك ل نطده القضاء مية يت يّة له سـوء نيـة النائـب المتعاقـد مـن 
ضطر بالأصيل، والضطر لا يتحقق ـ  ما س ق وهن قلنا مالًا ـ فـي  ـل ن سه والحاا ال

مالات التعاقـد مـن الـن ا، فتميانـاً  حقـق تعاقـد النائـب مـن ن سـه مصـلحة الأصـيل، 
ــي بعــ  الأميــان  ــداً للأصــيل ف ــف نحتــط ـ  قاعــدة عامــة ـ تصــطفاً إجا  ــان م ي فكي

  .(19)وبحقق مصلحته مة النامية العملية 
هن الأســا  الــذي اســتند إليــه ال طبــق الأخيــط مــة ال قــه والــذي  وهخيــطاً في ــدو

 منن التعاقد من الن ا بحجة فقد ههلية النائب في مثل هذا التعاقد، لهو هسـا  واهث 
وعارث مة الصحة  فمة المقطر قانوناً هن نتاو نق  الأهلية قد تقطر هصلًا لمصـلحة 

ان لانـد مـة القـول بـتن النائـب ناق  الأهلية ولحمايته، وان صا مثـل هـذا الـطهي فك ـ
ومده هو مة له الحق في التمس  نب لان التعاقـد الـذي هنطمـه هـو فـي هـذه الحـال، 
وهن اجاعته للتعاقد هي ومدها التي تطفن عنـه الـب لان، لكـة الحضيقـة ـ ومـا  قتضـيه 
المن ق القانوني ـ هن الاجاعة هنا تصدر مة الأصيل ولـيا مـة النائـب، نـا ي ت عـة 

لا ــة فــي إنــطاو تصــطن قــانوني ليســت صــططاً لصــحته، ولا ماجــة لتقطبــط ب ــلان هن الو 
نس ي لتصطن قانوني  صدر باست ال يط ممـة لا  ملـ  تمثيلـهل لأن م ـده نسـ ية ه ـط 
العقود    ل مما ة  املة لل يط، فيعت ط التصطن غيط نافذ فـي مقـه دون ماجـة إلـى 

رواجـاً فـي ال قـه نتـطاً لضـعف مجتـه  اللجوء ل كطة الب لان، لـذل  لـت يلـق هـذا الـطهي
  .(20)وفساد استدلاله 

 
وما يليها & اسماعيل غـانم، مصـادر  178، مرجع سابب، ص 5( السنهوري، مصادر الحب،   19)

& حلمي بهجت بـدوي، أصـول الالتاامـات، نلريـة  171، ص 90الالتاام، سابب ا شارة، فقرة 

 & وفي المعنى نفسه من الفقه الفرنسي: 123العقد، سابب ا شارة، ص 

F. GILLIARD, Le contrat avec soi-même: Etude de droit comparé et 

de science juridique pure, op. cit., p. 113 et s. & Ph. le TOURNEAU, 

«Mandat», préc., n° 223, p. 37. 

( راجــع لهــةا الــرد: جميــل الشــرااوي، نلريــة بطــزن التصــرف القــانوني فــي القــانون المــدني 20)

ــد 1993المصــري، دار النهضــة العربيــة،  ــاام،  89، بن ؛ وراجــع للمؤلــف نفســه، مصــادر الالت

عبـد الحـي حجـااي، مصـادر & وفي المعنى نفسه: ( 1بهامش ) 116، وص 115السابب، ص 

 ومن الفقه الفرنسي:وما بعدها &  256، ص 1955الالتاام، المطبعة العالمية، 

V.-J. CLARISE, De la représentation, Son rôle dans la création des 

obligations, p. 143 et s. & L. GOUGET, Théorie générale du contrat 

avec soi-même, étude de droit comparé, Université de Caen, Faculté 
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 المطلب الثاني 
 اتجاه الوسط بين المعارضة والتأييد 

 الفقه القانوني:  

ـ مه وعية علـى مـا ي ـدو  (21)قد توسط جانب   يط مة فقهاء القانون  -92
طهي نبع  هم او القضاء ـ ما نـية الـطهي القائـل بحتـط التعاقـد مـن الـن ا م لقـاً وال ـ

المقانل له والذي  جيزه م لقاً، فقالوا بحتط هو منن التعاقد من الن ا  قاعـدة عامـة 
ســواءً  ـــان النائـــب يتعاقــد مـــن ن ســـه لحســابه، هو  ـــان يتعاقـــد مــن ن ســـه لحســـاب 
ص صية م تل ية، وهجاعوا جل  التعاقـد اسـتثناءً فقـط فـي مالـة إقـطار الأصـيل ن سـه 

 لمنصوص عليها في القانون.  بالتعاقد، وبع  الحالات ال اصة ا

 
de droit 1903, p. 42 et s. & A. DUBIGEON, Le concours de qualités 

juridiques sur la tête d’une même personne dans les rapports 

d’obligation, Nantes, 2005, n° 654 et s.  

لهةا الرأي من الفقه المصـري لاسـيما فـي مـادة عقـد البيـع لبيـع النائـب لنفسـهل: علـي ( راجع 21)

ومـا يليهـا &  46، ص 2001ـ2000نجيدة، الوجيا في عقد البيـع، الناشـر غيـر معلـوم، طبعـة 

ومـا بعـدها  59محمد شكري سرور، أحكام عقد البيع، دار النهضة العربية، دون سنة نشر، ص 

وما بعـدها &  51، ص 1979لمدنية الكبيرة، دون تحديد ناشر، طبعة & خميس خضر، العقود ا

وما يليهـا & محمـود  60سمير تناغو، عقد البيع، منشأة المعارف، دون تحديد سنة للنشر، ص 

عبد الرحمن علي، النلرية العامة لزلتاامات، مصادر الالتاام، دار النهضـة العربيـة، دون سـنة 

ؤلف نفسه: الوجيا فـي عقـد البيـع، دار النهضـة العربيـة، غيـر وما يليها ؛ وللم 245نشر، ص 

ومــا بعــدها & عبــد الرشــيد مــأمون، الــوجيا فــي النلريــة العامــة  54مــةكور ســنة النشــر، ص 

& نبيل  براهيم سعد، العقـود المسـماة، عقـد  81لزلتاامات، مصادر الالتاام، مرجع سابب، ص 

 بعدها & من الفقه الفرنسي: وما 106، ص 2004البيع، الناشر غير معلوم، 

M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, Les contrats de la 

distribution, LGDJ, 1999, n° 30 et s. & P.-H. ANTONMATTEI et J. 

RAYNARD, Contrats spéciaux, Litec, 1997, p. 83 et s. & J.-J. 

BARBIÉRI, Contrats civils, contrats commerciaux, Masson/Armand 

Colin., 1995, p. 67 et s. & G. BORENFREUND, La représentation des 

salariés et l’idée de représentation, Dr. soc., 1991, p. 685 & O. PADÉ, 

not. sur le mandat double, De la nécessaire transparence dans la 

double représentation, préc., p. 339. 
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يــذهب  (22)فــي مــية رهــط مــديثاً اتجــاه قــوي فــي ال قــه ال طنســي المعاصــط 
هنصـاره إلــى تضــييق ن ــاا جــواع التعاقــد مـن الــن ا هكثــط فــتكثط فقصــطوه فقــط علــى 
الحالة التي   ون فيها اله   المتعاقد مـن ن سـه نائبـاً عـة ططفـي التعاقـد فـي آن 

سـه ل يـطه( ـ  و يـل عـة البـائن والمهـتطي فـي ن ـا الوقـت وامد )تعاقد النائب من ن 
ـ همــا الحالــة التــي يتعاقــد فيهــا  mandat doubleوهــو مــا ُ  لــق عليــه بال طنســية 

اله   من ن سه نوص ه هصيلًا ونائباً عة ال ـطن الآخـط )تعاقـد النائـب مـن ن سـه 
طفاً قانونيـاً خـار  لن سه( ـ  هطاء الو يل لن سه المال المو ل في نيعه ـ فاعت طوه تص

 مدود النيابة لا ين ذ في مق الأصيل.
ومتى في هذه الصورة الجائزة مة صور التعاقـد مـن الـن ا فـ ن هـذا الجانـب 
دها بهــطوي متــى لا يلحــق الأصــيل ضــطر مــة جــطاء تعاقــد النائــب مــن  مــة ال قــه  قيــّ

وهـذه  ن سه، ومتى لا  حاني النائب عنـد تعاقـده همـد الأصـيلية علـى مسـاب الآخـط،
الهطوي سي ون لنا معها وق ة مية ت صيل ت  يقات وصور التعاقد من الـن ا فيمـا 

 بعد، فنحيل إلى هذا الموضن منعاً للتكطار.  
ومة الجديط بالذ ط ـ و مـا سـنطى بهـيء مـة الت صـيل فيمـا بعـد وفـي مينـه ـ 

ل هم امهــا ـ التعاقــد مــن الــن ا ف ــ ي هن مح مــة الــنق  ال طنســية قــد هجــاعت ـ فــي جــُ
صورته الأولى السابقة ـ نقصد الحالة التـي يتعاقـد فيهـا الهـ   مـن ن سـه نوصـ ه 
نائبــاً عــة ططفــي العقــد ـ متــى ولــو تعارضــت مصــالا ال ــطفية فــي العقــد، فقــد قضــت 
مح مة النق  ال طنسية بصحة عقـد التـتمية الـذي هنطمـه وسـيط التـتمية ميـث  ـان 

الوقـت، وبجـواع عقـد ال يـن العقـاري الوسيط نائباً عة الميمة والمـيمة لـه فـي ن ـا 
 . (23)الذي عقده الوسيط ميث  ان ينوب عة البائن والمهتطي في آن وامد 

 
(22) A. BÉNABENT, Droit civil. Les obligations, coll. DOMAT, 10e éd, 

Montchrestien, 2005, n° 41-48 & J. GHESTIN, Ch. JAMIN et M. 

BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., LGDJ, 

2002, n° 924 et s. & M.-L. IZORCHE, «mandat sans représentation», 

D. 1999, chron., p. 369 & J. MESTRE, «Du contrat conclu avec soi-

même», obs., RTD civ., 1990, préc., p. 265 & Ph. le TOURNEAU, 

«Mandat», Ibid., p. 38. 

 ( راجع في هةا الشأن الحكام الآتية:23)
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 موقف الفقه الإسلامي 
إجا هلقينــا نتــطة صــوب ال قــه ا ســلامى لمعطفــة آراء ال قهــاء مــول م ــت  -93

العاقـد،  التعاقد من الن ا لت يّة لنا هن الأصل ه ضاً لدى هذا ال قـه هن يتعـدد ال ـطن
ليتحقــق وجــود ا رادتــية والــطبط نــية الكلامــية، ولأن الهــ   الوامــد لــيا لــه قــدرة 
صطعية إلا في ص ط العقد الذي يتكون بهـ طبة، وفـي اعتبـار العقـد منعقـداً بعبارتـه 

  .(24) تحميلًا للإرادة قوة اله طبة، واع اءً الجزء م ت الكل
ل ـ إن لــت   ــة  ــل  ـ ال قهــاء المســلمية بم ــده غيــط هنــه نتيجــة لاعتــطان جــُ

النيابة فـي العقـود، فقـد سـلّت جانـب   يـط مـنهت بجـواع هن   ـون الهـ   نائبـاً عـة 
طــطفية فيعقــد نينهمــا عقــداً نيابــة عنهمــا، ســواءً  انــت تلــ  النيابــة منهــيها الولا ــة 
الهطعية على فاقدي وناقصـي الأهليـة، هو  ـان منهـيها نيابـة إراد ـة، وتكـون عبـارة 

 .(25)ينذاك طاوبة في  نا اها معنى عبارتية النائب م
لكـة ـ ولأن الأصـل هن تتعـدد ا رادة فـي العقــد علـى النحـو السـانق ج ـطه ـ فقــد 
جهــب الأمنــان والهــافعية ـ والحنانلــة فــي همــد الأقــوال عنــدهت ـ إلــى تحــطبت تعاقــد 
اله   من ن سهل لعدو وجود ططفية في هذا التصطن وعدو إم ان انتتاو ا  جـاب 

 
Cass. civ. 11 avr. 1860, DP 1860. 1, n° 240, intermédiaire dans le 

domaine de l’assurance représentant à la fois l’assureur et l’assuré & 

v. plus récemment, Cass. 1re civ., 13 mai 1998, Bull. civ., I, n° 169, D. 

1998, IR 147, réaffirmant la possibilité du double mandat, de façon 

catégorique, pour un agent immobilier mandataire d’un vendeur et 

d’un acheteur pour la même opération.  

، 1977( الشيخ محمد أبو اهره، الملكية ونلرية العقد في الشريعة ا سزمية، دار الفكر العربي، 24)

 . 402ص 

( راجـع لمايــد مــن البيــان فــي هــةا الصــدد: الشــيخ علــي الخفيــف، التصــرف الانفــرادي وا رادة 25)

& عبـد الـرحمن الجايـري والشـيخ  48، ص 1964ة، معهد الدراسات العربيـة العاليـة، المنفرد

محمد الغروي والشيخ ياسـر مـااا، الفقـه علـى المـةاهب الاربعـة ومـةهب أهـل البيـت، المجلـد 

ـ 1419الثالث، منشـورات دار الثقلـين، بيـروت، & حجـة الاسـزم الشـهيد  234م، ص 1998-هـ

ــي الخــوئي، منهــا  الصـ ـ ــد الخراســاني،  محمــد تق ــاوى الشــيخ حســين الوحي ، 3الحين مــع فت

& أنلر فـي ةلـك أيضـا : عـا  1245، مسألة 297المعامزت، بدون ةكر مكان وسنة الطبع، ص 

الدين بحر العلوم، الحجر وأحكامه في الشريعة الاسزمية، دار الاهرا  للطباعة وانشر، بيروت، 

 . 81، ص 1980



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    التعاقــد مــن الــن ا نــية النتطبــة والت  يــق 
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والق ـول مـة صـ   وامـد، غيـط هن ال طبـب فـي الأمـط هنـه بعـد هن مـطّو هـذا ال طبـق 
تعاقــد الهــ   مــن ن ســه نهــذا الهــ ل، عــادوا وهجــاعوه فــي النكــاو، وبيــن الــولي 

  (26) لن سه، وتصطن المولى عة الع د
هما ال طبق الآخط مة ال قهاء ـ وهت مة المالكية وا ماميـة والزبد ـة والحنانلـة 

ـ فقد اكت وا بم ده الم ايطة الاعتباربـة هو الح ميـة فـي ا رادة  (27) ور عنهتفي المهه
نـــدلًا عـــة التعـــدد الحضيقـــي، فقـــد هجـــاعوا للنائـــب هن يتـــولى ططفـــي العقـــد فـــي صـــتى 
التصطفات الهطعية، وتحل إرادته في هذه التصـطفات محـل إرادتـي ططفـي العقـد، غيـط 

طـائ تية مـة النـائ ية والمنـوب عـنهت  هننا نجدهت  ميّزون في صي ة التصطفات نـية 
لا  ف ينمــا تك ــي عبــارة وامــدة مــة المــولى ـ المتعاقــد مــن ن ســه ـ عــة الع ــد والأمــة،

تجـز  العبــارة الوامـدة فــي العقــد إجا صـدرت مــة النائــب الات ـاقي هو الــولي الهــطعي، 
 وفي الأمط ت صيل 

ع لــه جلــ ، دون إجا  ــان لمــولى ع ــد وهمــة، وهراد هن  عقــد نينهمــا نكامــاً، جــا
إجنهما، وبعبارته ومده، جل  بتن  قول له "انكحت  فلانة" ولا  حتا  إلى الق ـول منـه 
ـ هي مة الع ـد ـ وجلـ   طـلاا ا خبـار، ولأن الأمـط نيـده ف  جابـه م ـةث عـة الق ـول، 

  .(28) وهو هنا نكاو لا تحليل

 
، 1& الشـيرااي، المهـةب،  136-135، المرجـع السـابب، ص 4  ( الكاساني، بدائع الصـنائع،26)

& ابــن رجــب الحــافل ابــو الفــر  عبــد الــرحمن الحنبلــي  352، ص 338المرجــع الســابب، ص 

ـ 1322، مطبعة الصدق الخيرية، مصـر، 1هـ(، القواعد في الفقه الاسزمي، ط795) م، 1933-هـ

 . 70، ااعدة 128ص 

ي الخوئي، التنقي  في شرا العروة الوثقى، تقريرات أبحاث السيد ( حجة الاسزم الشهيد محمد تق27)

ـ، ص 1413-1317ابي القاسم الخوئي، مؤسسة أحيا  آثار الامـام الخـوئي، اـم،  & ايـن  96هـ

ــة،   ــاملي، الروضــة البهي ــي الع ــدين الجبع ــع الســابب، ص 4ال ــارم  384، المرج & ناصــر مك

درسـة ا مـام أميـر المـؤمنين )ق(، اـم المقدسـة، ، م1الشيرااي، أنوار الفقاهة، كتـاب البيـع،  

 . 426هـ، ص 1413

( وتشهد بةلك جملة من النصوص الواردة بصحي  مسـلم في كيفية نكاا المولى عبده من أمتـه، 28)

حيث يروي عن أبي جعفر اال: اسألته عن الرجل كيف ينك  عبده أمته؟ اال: ليجائه أن يقـول 

ابله أو من مـولاه ولا بـد مـن طعـام أو درهـم أو نحـو ةلـك،،  أنكحتك فزنه ويعطيها ما شا  من

ـ(، وسـائل 1104راجع في هةا الصدد: الشيخ محمد بن الحسن الحـر العـاملي )المتـوفي سـنة  هـ

، كتاب نكاا العبيد والما ، تحقيب مؤسسـة ال البيـت 21الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة،  

& وراجع أيضا  في هـةا  2، ا1، ا43، أيضا  ب1، ا43، ب66هـ، ب1416)ق(  حيا  التراث، 
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او المــولى إج هن العقــد عبــارة عــة ربــط التــزاو بــالتزاو آخــط، وهــو فــي غيــط مق ــ
واضا، ميث يُنهت ب رهـار ا رادة مـة  ـلا العاقـدية لعـدو   ا ـة مجـطد الطضـا القل ـي 
ــد  ــط قائمــة بالع  ــت غي ــة وان  ان ــة المــولى، فالزوجي ــود. همــا فــي مال فــي صــدا العق
والأمة، إلا هنهما لما  انا بالنتط لمملو يتهما غيط قادربة على صيء بحيـث لـت   ـة 

همطهمـا نيـد المـولى يتصـطن  يـف صـاء، فـلا ماجـة إلـى  لطضاهما هو عدمـه ه ـط، نـل
وجود التزامية في المقاول لأن المولى ص   وامد في  ي التزامـه خاصـة، ومـة هنـا 
في ــون المقــاو مــة ا  قــا  لا العقــد،  ــي  حتــا  إلــى التــزاو آخــط يــطتبط مــن التزامــه، 

د  ــي  عت ــط ومجــطد قيــاو الزوجيــة فــي الع ــد والأمــة، لا  عنــي  ونهمــا ططفــي العق ــ
  .(29) ق ولهما، نل ا نهاء ليا له إلا ططن وامد هو المولى

في مية هن الأمط م تلف عندما تكون نيابة النائب ـ الذي تولى صـي ة العقـد 
عة ططفيه نيابة إراد ة هو صطعية ـ إج اعت ط ال قـه التصـطن هنـا عقـداً، وبجـب علـى 

هو ولــي لــه هو عــة ن ســه، النائــب فــي هــذه الحالــة هن يوجــب عمــة هــو و يــل عنــه 
  .(30) وبق ل مة  ت نن ا النحو الذي   ون عليه العقد نية ص صية

غيط هنه قد اُعتط  على هذا الطهي الأخيط الذي يلـزو النائـب بـتن  صـدر منـه 
الق ـــول  مـــا  صـــدر منـــه ا  جـــاب وبـــن ا الكي يـــة مـــية التعاقـــد مـــن ن ســـه بعـــدة 

ك ســند صــطعي يوجــب علــى الــولي هو اعتطاضــات ههمهــا  مــة ناميــة هولــى، لــيا هنــا
الو يــــل هن  ق ــــل نــــن ا ال طبقــــة التــــي هوجــــب نهــــا، نــــل إن الح ــــت علــــى ســــ يل 

 
ـ(، الحـدائب الناضـرة فـي أحكـام العتـرة 1186الصدد: الشيخ يوسف البحراني المتوفي )سـنة  هـ

&  403، مؤسسـة النشـر الاسـزمي، اـم المشـرفة، دون ةكـر سـنة الطبـع، ص 18الطاهرة،   

، 297، ص 80، مسـألة 280 السيد ابي القاسم الخوئي، منها  الصالحين، المرجع السابب، ص

&  157، المرجـع السـابب، ص 3& اين الدين الجبعي العاملي، مسالك الفهام،  1242مسألة 

، مؤسسـة ا مـام 1، ط1الشيخ جعفر السبحاني، نلام النكاا فـي الشـريعة الاسـزمية الغـرا ،  

وكالـة ، حيـث يـرى عنـدما توكـل المـرأة شخصـا  فـي تاويجهـا 211هـ، ص 1416الصادق، ام، 

عامة، كما اةا االت بعد التوكيل ولو لنفسه، فتص  اةا اوجها من نفسه، ولـاوم وحـدة الموجـب 

والقابل مدفوق بكفاية التغاير الاعتباري، اولا  ولاومه ثانيا  في تاويج الصغيرة فان لكل من الب 

 والجد ان يتوليا طرفي العب

 . 96وة الوثقى، المرجع السابب، ص ( الشهيد محمد تقي الخوئي، التنقي  في شرا العر29)

ــه الشــريعة، المرجــع الســابب، ص 30) &  603، مســألة 414( الســيد محمــد حســين فضــل ل، فق

 . 1245، مسألة 297الخوئي، منها  الصالحين، المرجع السابب، ص 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    التعاقــد مــن الــن ا نــية النتطبــة والت  يــق 
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. ومـــة ناميـــة هخـــطى ف نـــه مـــاداو هن ا  جـــاب والق ـــول نيـــد العاقـــد ـ (31)الاســـتحباب
المتعاقد من ن سه ـ فكيف يتسنى لنا هن نلزمه بتن  ق ـل نـن ا ال طبقـة التـي هوجـب 

ــ  ــاب نهــا ومــا جــدوى جل ــي ب ــد مــن ن ســه ـ ف ــد ـ المتعاق ــة العاق ــطاً فــ ن م ال  ؟. وهخي
 . (32) المعاملات، يتطتب عليه صحة المعاملة وه ت العاقد

لهــذا  لــه جهــب جانــب مــة هنصــار هــذا الــطهي إلــى القــول بــتن إ جــاب العاقــد ـ 
المتعاقد من ن سه ـ م ـةث عـة الق ـول ب ـ  النتـط عـة مصـدر نيانتـه ميـث ورد مـا 

ابـــه م ــة عـــة الق ــول. نـــل لا يبعـــد هن   ــون الأمـــط  ــذل  فـــي ســـائط ف  جنصــه  »
  .(33)« المقامات مثل الولي والو يل عة ال طفية

غيــط هننــا نعتقــد ـ مــن جلــ  ـ هنــه إن صــا القــول الأخيــط والــذي يتمثــل فــي هن 
النائب غيط ملزو بق ول معية مية التعاقد من ن سه بحجـة هنـه  "مـة غيـط المن قـي 

الق ول ماداو هن ا  جـاب والق ـول نيد ـه ومـده"، فلمـا نُلزمـه انتـداءً  هن نلزمه بصي ة
 بصي ة ا  جاب ماداو هن الأمط يتت نينه وبية ن سه؟ 

 رأينا الشخصي من حكم التعاقد مع النفس: 
نعتقــد هن ه ــاً مــة وجهـــات نتــط ال قــه الســـالف ج طهــا ـ لاســيما ال قـــه  -94

 ـاء الح ـت القـانوني الصـحيا للتعاقـد مـن القانوني ـ قد مال ها الصواب فـي صـتن إع
 الن ال وت صيل جل    

فبا ضافة إلى الانتقادات السابقة التي وُجهت إلى الـطهي الأول القائـل هنصـاره 
بحتط التعاقد من الـن ا م لقـاً والتـي نيّناهـا مـية تنـاول وجهـة نتـط الـطهي المقانـل 

قد غضوا ال طن عـة الاعتبـارات له، ف ن الذية نادوا بحتط التعاقد من الن ا م لقاً 
ــاً  ــى التعاقــد مــن ن ســه إمــا تحضيق ــان إل العمليــة التــي تــدعو النائــب فــي بعــ  الأمي

 
. وعــادة يـــةكر 1245، مســألة 297( الســيد الخــوئي، منهــا  الصــالحين، المرجــع الســابب، ص 31)

الاحتياط الاستحبابي عندما لا ينهض الدليل عنده. السيد فضـل ل، المرجـع السـابب، ص  الفقيـه

 .603، مسألة 414

 .378( الشيخ يوسف البحراني، الحدائب، المرجع السابب، ص 32)

( السيد محمد كالم الطباطبائي اليادي، العروة الوثقى وبهامشه تعليقات اعـزم العصـر ومراجـع (33

ـ، ص 1399، المجلد الثاني، نشـر المكتبة العلمية الاسـزمية، طهـران، الشيعة الامامية ، 848هـ

 . 16مسألة 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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لمصــلحة الأصــيل ومــده،  ــ نطاو الــولي عقــد نيــن هو إ جــار هو نكــاو نــية قاصــطبة هو 
عــد مي ههليــة لــه الولا ــة عليهمــا، وامــا تحضيقــاً لمصــلحته هــو والأصــيل معــاً،  ــ نطاو 

لات ــاقي عقــد نيــن مــن ن ســه لعقــار مملــوك للأصــيل لا  جــد مــة  قــدو عطضــاً النائــب ا
هفضل منه، فقد لا  جـد النائـب مـة  هـتطي هو  سـتتجط مـال الأصـيل، وتكـون للنائـب 
رغبة في صطاء هذا المال هو إ جاره، وقد   ون عط  النائـب هفضـل العـطو ، هو لا 

مثـل هـذا التعاقـد، خصوصـاً  قل عة العطو  الأخطى، فمـا الضـيط فـي القـول بجـواع 
ــية  ــاداو هن ص صـ ــة، فمـ ــالأوراا الماليـ ــواا  ـ ــي الأسـ ــدد فـ ــعط محـ ــال سـ ــان للمـ إجا  ـ
المتعاقد الآخط ليست محل اعتبار لـدى الأصـيل، فالأفضـل هن ي ـطو النائـب العقـد مـن 
ن سه، سواء  ان لمصلحته، هو هو لمصلحة هصيل آخط، وقد استقط العطن التجـاري 

نـل ونصـت بعـ  التهـطبعات علـى جـواع  واع مثـل هـذا التعاقـد،منذ عمة بعيد على ج
  .(34) إمدى صوره التي يتعاقد فيها النائب باست ولمصلحة هصيلية  ما سنطى مالاً 

ــا إلــى ن ــذ الاتجــاه ال قهــي  ولــيا الاعتبــارات العمليــة ومــدها هــي التــي دعتن
 هولًا  ما يلي   المعار  للتعاقد من الن ا، نل هننا  م ة هن نناقئ مجج هذا الطهي 

مة نامية هولى ف نه ليا  مة ما  منن ـ و ما جهب ال قه ال الب وبحـق ـ مـة 
هن تحل إرادة النائب محـل إرادة همـد ططفـي العقـد هو ال ـطفية معـاً عنـد تعاقـد النائـب 
مـــن ن ســـه، عمـــلًا بم ـــده الم ـــايطة الح ميـــة هو الاعتباربـــة فـــي ا رادة ولـــيا التعـــدد 

 جا  ان النائب يتعاقد من ن سه لحسابه هو ـ  مـة  هـتطي المـال ل ف(35)الحضيقي لها 
الذي وُّ ل في نيعه لن سه ـ فسون  تهط التع يط عة إرادتـه  تصـيل عـة همـد ططفـي 
العقــد تــارةً، و نائــب عــة ال ــطن الآخــط تــارةً هخــطى وفــي الوقــت ن ســه، همــا إجا  ــان 

ســون تحــل محــل  النائــب ينــوب عــة ص صــية م تل ــية فــي آن وامــد، فــ ن إرادتــه

 
من اانون سماسرة الوراق المالية علـى سـبيل المثـال اـد منعـت الوسـيط مـن  35( فنص المادة (34

شرا  أسهم الصيل لنفسه،  لا أنها لم تتضمن حكما  بصـدد تعااـد الوسـيط مـع نفسـه نيابـة عـن 

عقد، واد جرى العرف التجاري ـ بإجماق الفقه ـ على  جااة مثل هـةا التعااـد، راجـع فـي طرفي ال

&  60، ص 1987هةا الصدد: سميحة القليوبي، شرا العقـود التجاريـة، دار النهضـة العربيـة، 

 30، ص1957، الناشر غيـر معلـوم، 2ة،ط، العقود التجاري2محسن شفيب، القانون التجاري،  

 . 315، ص1949الوجيا في شرا القانون التجاري، منشأة المعارف،  & مصطفى كمال طه،

( وهو مةهب غالبية الفقها  المسلمين من المالكية والحنابلة وا مامية والايدية وغيرهم، راجـع 35)

 سابقا . 93، وبند 83لعرض وجهات نلر الفقه ا سزمي وسرد حججهم في هةا الشأن بند 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    التعاقــد مــن الــن ا نــية النتطبــة والت  يــق 
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ا رادتية معاً، وسيتهط التع يط عـة إرادتـه نوصـ ه نائبـاً عـة همـد ططفـي العقـد تـارةً، 
وبص ته نائباً ه ضاً عـة ال ـطن الآخـط تـارةً هخـطى، فتعاقـد النائـب مـن ن سـه هـو فـي 
كل الأموال عقد يتت نية ططفية، لكل منهما إرادة خاصة، هي هنه يتت نتوافـق إرادتـية 

، وان  ان التع يط عنهما معاً )نواسـ ة النائـب( قـد جمعهمـا ماد ـاً فـي كتي عقد آخط
 .(36)متهط وامد، ومة  ت ف نه ليا  مة استحالة قانونية في إنطاو مثل هذا التعاقد 

هنصـار الــطهي المــانن للتعاقــد مـن الــن ا قــد قــالوا بــتن ومـة ناميــة هخــطى فــ ن 
د التوسـن فـي هـذه ا نابـة إلـى اله   إجا هناب عنه غيطه في التعاقد، فهو لا  قص ـ

مــد هن ي ــيا للنائــب هن يتعاقــد مــن ن ســه هصــيلًا، وهــذه تعــد قطبنــة قانونيــة لا تجيــز 
للنائب التعاقد من ن سه، في مية هنه مة المعلوو فقهاً وقضـاءً هن القـطائة القانونيـة 
لا تُ تط ، وانما  جب هن يـن  عليهـا القـانون ن سـه، واجا مـا نـ  عليهـا القـانون 

 .(37)هصبا ن  القانون هو سند الحتط وليست القطبنة 

كما هنه ـ إن سلّمنا جدلًا ـ بتن هذه القطبنة  م ة افتطاضها عندما تكـون نيابـة 
النائــب ـ المتعاقــد مــن ن ســه ـ مصــدرها الات ــاا )نيابــة إراد ــة هو ات اقيــة(، فــلا محــل 

 
& عبـد الرشـيد مـأمون، مصـادر  114ـ113لتـاام، السـابب، ص ( جميـل الشـرااوي، مصـادر الا36)

 & وراجع أيضا  من الفقه الفرنسي في ةات المعنى: 80الالتاام، مرجع سابب، ص 

F. GILLIARD, Le contrat avec soi-même, op. cit., p. 97 & J. 

MESTRE, «Du contrat conclu avec soi-même», obs., RTD civ., préc., 

p. 265 & A. DUBIGEON, Le concours de qualités juridiques sur la 

tête d’une même personne dans les rapports d’obligation, préc., n° 669 

et s. 

( فالقرينة القانونية هي ما يستنتجه المشـرق نفسـه مـن وااعـة معـروف حكمهـا لزسـتدلال علـى 37)

الوااعـة أمـر ثابـت علـى خـزف الصـل بنصـوص وااعة أخرى مجهول حكمها، وافتراض ثبـوت 

القانون نفسه، أي استثنا ، لةا لا يجوا التوسع في القياس علـى القـرائن القانونيـة المنصـوص 

عليها، ومن ثم فإن القرائن القانونية هي من صنع المشرق نفسه ولا دخـل للقاضـي أو لطـراف 

مجهولة من وااعة أخرى معلومة، راجع   النااق بها، فالمشرق نفسه هو من يقوم باستنباط وااعة

في هةا الصدد: حسن عبد الباسط جميعي، اواعد ا ثبات في المواد المدنية والتجاريـة والتجـارة 

& محمد شـكري سـرور، مـوجا  208، ص 2005ـ2004ا لكترونية، الناشر غير معلوم، طبعة 

وما بعـدها &  78، ص 1997ية، أصول ا ثبات في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العرب

، ص 1993رمضان أبو السعود، أصول ا ثبات في المواد المدنيـة والتجاريـة، الـدار الجامعيـة، 

وما يليها & نبيل  بـراهيم سـعد، ا ثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة، منشـأة المعـارف  191

 .188، ص 2000بالسكندرية، 
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، فالأصــيل فــي هــذه لافتــطا  مثــل هــذه القطبنــة عنــدما تكــون نيابــة النائــب قانونيــة
الصورة الأخيطة مة النيابة   ون ناق  الأهلية هو عد مها، ومما لاص  فيه هنـه مـة 
غيــط المق ــول القــول ب تجــاه إرادة الأخيــط ـ علــى فــط  وجودهــا ـ إلــى إمــدا  ه ــط 

 قانوني معية هو اتجاه إرادته إلى عدو تعاقد النائب من ن سه.
ل بــتن ص صــية النائــب ليســت محــل ُ ضــان إلــى جلــ  هنــه مــة المبال ــة القــو

ــة،  ــة الات اقي ــة صــور النياب ــه دائمــاً وفــي  اف ــد مع ــاء التعاق ــد الأصــيل ه ن ــار عن اعتب
فالأصـــل هن الأصـــيل مـــا لجـــت إلـــى النائـــب إلا لثقتـــه فيـــه، والا هنـــطو الأصـــيل نن ســـه 
ــه ســوء  ــب  قــن علي ــ جا هســاء الأصــيل اختيــار النائ ــه النائــب، ف التصــطن المنــاب في

ومة  ت ف ن ص صية النائب تكون محل اعتبار ـ نلا ص  ـ عند الأصـيل  ،(38) اختياره
في النيابة ا راد ة، اللهت إلا في مالات محدودة مة صـور النيابـة  نيابـة ال ضـولي، 
وهو ما  عني هن إرادة الأصيل قد اتجهت منذ ال دا ة ـ بعد هن هو ـل إلـى النائـب  قتـه 

ي صـ  ، ولـو  ـان هـذا الهـ   هـو النائـب ـ إلى ت وب  النائب في التعاقد من ه
 ن سه، اللهت إلا إجا متط الأصيل صطامة على النائب التعاقد من ن سه.

همــا إجا  انــت النيابــة قانونيــة هو قضــائية، فالقــانون  حــدد ســل ات النائــب، 
وليا له تجاوعها، وبمعنـى آخـط لا  سـت ين النائـب القـانوني هو القضـائي هن يتعاقـد 

جا هجاع له القانون جل ، وفي غال ية الأموال لا  جيز لـه القـانون جلـ  من ن سه إلا إ
إلا بعـد إجن المح مـة، ومــة  ـت فــ ن ال هـية هن  حيــف النائـب علــى مقـوا الأصــيل 

 في هذه الصور مة النيابة في غيط موضعها.
ومتى في هموال النيابة الات اقية ف ن الأسـا  الـذي اسـتند إليـه الـطهي القائـل 

اقد من الن ا م لقاً ـ وهو قطبنة خطو  النائب عـة مـدود النيابـة وت وبـت بحتط التع
مصلحة الأصيل وت ضيل مصلحته اله صية ـ إن صا فـي همـوال معينـة فـي الواقـن 
العملــي، ف نــه لا  صــدا فــي جميــن مــالات هــذه النيابــةل جلــ  هن الأصــيل فــي الأعــت 

سعار السـوا، هو هنـه لـيا الأغلب مة الحالات، إما هن   ون على درا ة بتوضا  وه
ــد  ــب هن يتعاقـ ــي  جـ ــة التـ ــطوي العامـ ــعط هو الهـ ــه السـ ــدد لنائبـ ــا فيحـ ــة نهـ ــى درا ـ علـ

 
صزحية النائب مـن حيـث كمـال أهليتـه ونقصـها فـي حـالات ( واد تركت معلم التشريعات تقدير (38

النيابة الارادية  لى الاصيل، وعللت ةلك بأن الصيل هو الةي يتحمل سو  اختياره، راجع في هةا 

 وما بعده.  76الصدد: جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات القانونية، مرجع سابب، بند 
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 بموج ها، ولا يهمه بعد جل  ص   المتعاقد الآخط.  
نل هن الأصـيل متـى عنـدما  حـدد صـطوي معينـة فـي صـ   المتعاقـد الآخـط، 

، هو  حـدد صـطوي فهو إما هن  حدد ص   متعاقد آخط بالذات ب ـلان النائـب ن سـه
عامة فيه وبتطك للنائب مطبة تقـديط مـا عـدا جلـ ، وممـا لاصـ  فيـه هن تعاقـد النائـب 
من ن سه في ال ط  الأول   ـالف إرادة الأصـيل الصـطبحة ومـة  ـت  عـد خارجـاً عـة 
مدود النيابة، هما في ال ط  الثاني فمة غيـط المق ـول القـول بـتن تعاقـد النائـب مـن 

 ال اً  رادة الأصيل وخارجـاً ـ بالتـالي ـ عـة مـدود النيابـة لاسـيما ن سه  عد م ايطاً وم
في ضوء ما ج طناه آن اً مة هن ص صية النائب تكون محل اعتبار دائمـاً فـي النيابـة 
ا راد ة، ولا  قـدو بعـد جلـ  القـول بـافتطا  اتجـاه إرادة الأصـيل إلـى اسـتبعاد النائـب 

 .(39) وب فيهن سه مة هن   ون ططفاً في التعاقد المن
ومــة ناميــة هخــطى لنســلّت ه ضــاً ـ وجــدلًا ـ هن النائــب عنــدما يتعاقــد مــن ن ســه 
  ــون خارجــاً عــة مــدود نيانتــه، فمــة المقــطر ه ضــاً فقهــاً وقضــاءً هن النائــب عنــدما 
 جاوع مدود نيانته و ان تصطفه نافعاً للأصيل، و ان تصطفه في رطون   لـب معهـا 

ــان إلا ل ــا  ـ ــيل مـ ــة هن الأصـ ــذا التـ ــيل نهـ ــزو الأصـ ــب، التـ ــطن النائـ ــى تصـ ــق علـ يوافـ
ـدود نيانتــه ـ مـن اخـتلان ال قــه فـي صـتن ت طبــط  ـطن الـذي جـاوع النائــب فيـه مـ التصـ

 .(41)ـ وقد تضمنت معتت تهطبعات دول العالت هذا الح ت ( 40) هذا الح ت
هما عة الـطهي القائـل بجـواع تعاقـد النائـب مـن ن سـه م لقـاً، فقـد بـال  هنصـاره 

ل ه ضــاً  فــي الح ــت علــى مثــل هــذا التعاقــد ولــت  صــي وا عــية الحضيقــة، فالنائــب   ضــّ
مصلحته ـ في هغلب الحالات ومة النامية العملية ـ مية يتعاقد من ن سـه لمصـحلته 

 
ةا الصدد: لليس المجاا  لا تغييرا  وتشـويها  لوجـه الحقيقـة ( ويقول الفقيه الفرنسي كزريا في ه39)

 و ارارا  منا بالعجا عن  يجاد حل اانوني سليم للمشكلةل، راجع في هةا الصدد:

V.-J. CLARISE, De la représentation, Son rôle dans la création des 

obligations, op. cit., p. 151 et s.  

، 1& السـنهوري، الوسـيط،   770ي حجـااي، المرجـع السـابب، ص ( أنلر فـي ةلـك عبـد الح ـ40)

 .210المرجع السابب، ص 

من القـانون المـدني المصـري، والمـادة  2/ 703( أنلر على سبيل المثال لا الحصر: نص المادة 41)

مـن القـانون  704/2موجبـات لبنـاني، والمـادة  779من القانون المدني العرااي، والمـادة  933

 يتي.المدني الكو
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في بع  صور النيابة، وجلـ   حالـة النائـب الـذي  عقـد مـن ن سـه عقـد نيـن  هـتطي 
ة النائب هنا في مثل هذا المثـال فيه مال الأصيل، فلا  م ة لأمد هن ينكط هن مصلح

ل  الحــالات مــن مصــلحة الأصــيل، وا نســان مج ــول ب  طتــه  وغيــطه تتعــار  فــي جــُ
، فكان لانـد مـة تقييـد مطبـة النائـب (42)على ت ضيل مصلحته على مصالا الآخطبة 

فــي هــذا الهــتن بعــدة قيــود هو صــطوي بمــا    ــل وبح ــ  التــواعن نــية مصــالا ططفــي 
 العقد.

توس وا الطهيية المعار  والميبد للتعاقد من الن ا ـ وهت ال ال يـة متى الذية 
العتمى مة ال قهاء المعاصطبة ـ ف ننا لا نعتقد ه ضاً بصحة ودقة رهيهت المتمثـل فـي 
عدو جواع تعاقد النائـب مـن ن سـه  قاعـدة عامـة وجـواع جلـ  اسـتثناء فـي مالـة إجن 

 قطرهــا القــانون، فــذل  القــول إن صــا الأصــيل هو إقــطاره والحــالات الاســتثنائية التــي 
الأخــذ بــه فــي صــتن النيابــة ا راد ــة هو الات اقيــة، ف نــه لا  صــا الأخــذ بــه فــي صــدد 
النيابة القانونية، سـيما نيابـة الـولي عـة عـد مي وناقصـي الأهليـة، فكمـا سـنطى مـة 

 14خلال ال قطات القليلة الآتيـة هن ال قـه والقضـاء علـى إجماعـه بـالنتط إلـى المـادة 
لـلأب هن يتعاقـد مـن ن سـه باسـت مة قانون الولا ة على المال التي تن  على هن  »

القاصط سواء  ـان لحسـابه هـو هو لحسـاب صـ   آخـط، إلا إجا نـ  القـانون علـى 
«، فالقاعدة فـي صـتن الأب هنـا علـى ع ـا مـا  قـول بـه ال قـه ال الـب فـي غيط جل 

اع التعاقـد مـن ن سـه، والاسـتثناء هذا الهتن، فالأصل هنا بالنسـبة للـولي صـحة وجـو 

 
( ويقول أحد الفقها  في شأن تعااد النائـب مـع نفسـه لنفسـه مـا نصـه: ليمكننـا أن نتسـائل عـن 42)

مشــروعية هــةا التصــرف. فــي الوااــع يمكــن أن يثيــر مثــل هــةا التصــرف الشــك أو الريبــة فــي 

مشروعيته نلرا  لخطر تعارض المصال  بين الصيل ومن يمثله أو من يعمل لحسـابه فـي  طـار 

 .عقد واحدل

«On s’est interrogé sur la licéité de cette opération, Elle peut en effet 

susciter une méfiance en raison du danger d’une opposition entre les 

intérêts du représenté et ceux que l’on met en œuvre pour son propre 

compte, dans le cadre d’un même contrat.», P.-V. OMMESLAGHE, 

Traité de droit civil, t. II, les obligations, Bruylant, 2013, n° 60 & en 

même sens, P.-F. CUIF, «Le conflit d'intérêts», RTD com., 2005, n° 3 

et s. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وت  يقاته المعاصطة(  
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 . (43)هو متط هذا التعاقد ومنعه إجا ورد ن  قانوني خاص بالحتط هو المنن 
ولذل   له نعتقد هن آراء بع  ال قه ا سلامي لهـي الأولـى بالاتبـا  فـي هـذا 
زون فـي هـذا الهـتن نـية طـائ تية  الصددل فقد رهينا هن بع  ال قهـاء المسـلمية  ميـّ

والمنـوب عــنهت  فــ ن  ـان النائــب وليـاً ـ وبتخــذ م ــت الـولي المــولى عــة مـة النــائ ية 
الع د والأمة ـ ف ن تعاقده من ن سه، سواءً  ان نائباً عة ططفي العقد، هو هصـيلًا عـة 
ن سه ونائباً عة ال طن الآخط، يلزو إجاعته  قاعدة عامة، غيط هنه  حتـط فقـط مثـل 

 اصة التـي  قطرهـا القـانون، همـا فـي غيـط جلـ  هذا التعاقد ـ استثناءً ـ في الحالات ال
مة الأموال،  النيابة الات اقية والوصا ة والقوامة على الن ا، ف نه  جب القول بـتن 
الأصل هو القاعدة العامة فـي صـتنها هـي متـط تعاقـد النائـب مـن ن سـه م ارـاً علـى 

 ـان جلـ  التعاقـد مصالا الأصيل، اللهت إلا إجا هقط جل  التعاقد الأصيل ن سه، هو إجا 
مة نية التعاقـدات التـي هجاعهـا القـانون وبالهـطوي ال اصـة المنصـوص عليهـا فيـه، 

 .(44)هو هوج ها العطن التجاري 
ــذي ي طمــه النائــب مــن ن ســه لــيا  ــ  مــة جلــ   لــه إلــى هن التعاقــد ال ن ل

ل استحالة قانونية، وليا تصطفاً قانونياً خارجاً عة مدود النيابة في جُل الحـالات، ن ـ
هو عقد صحيا جائز قانوناً في هموال معينة  تصل عـاو ـ  مـا فـي النيابـة القانونيـة 
للولي ـ يطد عليه استثناءات تحتطه، وهو محتور مة نامية هخـطى قانونـاً فـي همـوال 
هخــطى  تصــل عــاو ـ  مــا فــي همــوال النيابــة الأخــطى ب ــلان مــال الــولي ـ يــطد عليــه 

 ة.استثناءات ه ضاً تجيزه وبهطوي خاص

 
( راجع في هةا المعنى أيضا  و ن كان يبدو أنه يميـل  لـى الخـة بمـةهب الفقـه المتوسـط فـي هـةا 43)

& وراجـع أيضـا   55الشأن!: محمود عبد الرحمن علي، الوجيا في عقد البيع، مةكور آنفا ، ص 

، مجموعة أحكام 1979مارس  14لحكام محكمة النقض المصرية في هةا المعنى: نقض مدني، 

 . 786ق، ص  30النقض، س 

جيكـي المعاصـر فـي ( ويلهر أن ما اال به فقها  المسلمين منة امن بعيد هو ما شرق الفقـه البل44)

 الخة به، راجع في هةا الصدد:

L. SIMONT et J. De GAVRE, «Les contrats spéciaux – Examen de 

jurisprudence (1976 à 1980)», RCJB, 1986, p. 317, n° 238 & P.-V. 

OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge, Ibid., n° 60 et s. & 

Contra, H. De PAGE, Traité de droit civil belge, t. II, les obligations, 

3e éd., Gand, 1998, n° 448. 
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ونعتقـــد ـ مـــن غال يـــة ال قـــه ال طنســـي ـ هن الأســـا  القـــانوني الســـليت لحتـــط 
التعاقــد مــن الــن ا فــي الأمــوال المتقدمــة الــذ ط لهــو نــ  القــانون ن ســهل جلــ  هن 

ــانون  ــا القـ ــت  حتطهـ ــا لـ ــة مـ ــال ا بامـ ــل فـــي الأعمـ ــطهي هن (45)الأصـ ــذا الـ ــد هـ ، وبيبـ
دً موق هـا هـذا  التهطبعات التي لت تورد ن  تمنن فيـه تعاقـد الهـ   مـن ن سـه، عـُ

إبامــة لهــذا النــو  مــة التعاقــدات ـ  تصــل عــاو ـ  قــانون الالتزامــات السوبســطي  مــا 
 سيتتي ج طه في مينه...  

 المبحث الثاني 
 موقف القضاء من التعاقد مع النفس 

Situation judiciaire de contracter avec soi-même 
ي في صتن مدى جواع التعاقـد مـن مادمنا  نا نتلما خ ى ال قه ال طنس -95

ــة،  ــا اللاتينيـ ــاع ننزعتهـ ــ لاد التـــي تمتـ ــوانية الـ ــي قـ ــه ال الـــب فـ ــاره ال قـ الـــن ا باعتبـ
فاستكمالًا للدرب ن سه ـ وللوقـون علـى مضيقـة مثـل هـذا التعاقـد ـ ف نـه ينب ـي علينـا 
است يان موقـف القضـاء ال طنسـي هولًا مـة م ـت جلـ  التعاقـد باعتبـاره الصـطو الأخيـط 
لت سيط نصوص القانون ال طنسي وتوميد ما قد  عتطبه مة اختلافات فقهية، ف جا مـا 
ــا إلــى التعــطن علــى موقــف القضــاء  وق نــا علــى مضيقــة موقــف جلــ  القضــاء انتهين

 المصطي منه مة خلال الم ل ية الآتيية   

 المطلب الأول 
 موقف القضاء الفرنسي 

الصـمت إبـان م ـت التعاقـد في الوقت الـذي التـزو فيـه المهـط  ال طنسـي  -96
مــن الــن ا، هجــاعت مح مــة الــنق  ال طنســية ـ منــذ عمــة طوبــل ـ تعاقــد النائــب مــن 

، وعليـه فقـد Double mandantن سـه مـية   ـون نائبـاً عـة ص صـية م تل ـية 
قضت بصحة عقد التتمية الذي  ان قد هنطمه وسيط التتمية ميث  ان الوسيط نائبـاً 

 
 ( راجع من هةا الرأي على سبيل المثال لا الحصر: 45)

P. RAYNAUD, Droit civil, Les sources des obligations, op. cit., n° 97 & 

Ch. LARROUMET, Droit civil, Les obligations, Le contrat, op. cit., n° 

61. 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    التعاقــد مــن الــن ا نــية النتطبــة والت  يــق 
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والمـيمة لـه فـي ن ـا الوقـتل وهسـندت المح مـة جلـ  عـة المـيمة )صـط ة التـتمية( 
الح ت إلى م ده مطبة التعاقدات، وبطرتـه بعـدو إم انيـة تعـط  مصـالا  ـلا الأصـيلية 
لل  ـــط مـــاداو هن النائـــب لا يتعاقـــد لحســـاب ن ســـه وانمـــا  عمـــل لحســـاب ص صـــية 

 ، وهـو مـا هكـدت عليـه(46)م تل ية  سعى جاهداً إلى مواعنـة مصـالحهما المتعارضـة 
المح مــة فــي م ــت مــديث لهــا فــي صــتن عقــد نيــن عقــاري  ــان النائــب فيــه وســي اً 
عقاربـاً وو ـيلًا عــة ال ـطفية البــائن والمهـتطي فــي آن وامـد، وهكــدت المح مـة صــحة 

، وقضـت ه ضـاً بصـحة (47)هذا التعاقد متى ولو ندت فيه مصالا ال طفية متعارضة 
تـاجطبة مـاداو هن الأخيـطبة قـد رضـيا العقد الذي ي طمـه الو يـل بالعمولـة نيابـة عـة ال

، وهـو ه ضـاً الم ـده ن سـه الـذي هكـدت عليـه (48)مقدماً ننيانته عنهما في إنطاو العقـد 
المح مــة فيمــا يتعلــق بعقــد إ جــار ســ ينة بضــائن، ميــث  ــان مســتلت البضــاعة هــو 

ــ ينة، وهـــو ن ســـه الو يـــل الملامـــي عـــة مالـــ   الو يـــل التجـــاري عـــة مســـتتجط السـ
   .(49)الس ينة

ه القضـاء ال طنســي ـ منـذ منتصـف القــطن العهـطبة المــيلادي  غيـط هنـه قــد تنبـّ
تقطببــاً ـ إلــى خ ــورة الســماو لهــ   وامــد هن  جــطي تصــطفاً قانونيــاً نوصــ ه هصــيلًا 
عة ن سه ونائباً عة ص   آخط في جات الوقت، فقضـت مح مـة الـنق  ال طنسـية 

مـة  1596اسـتناداً لح ـت المـادة نب لان صطاء الو يل لن سه المال المو ـل فـي نيعـه 
التقنية المدني وتتسيساً على التدليا الصادر مة الو يل في هـذه الحـالل ميـث هنـه 
قد تعمد است داو هساليب امتيالية في إخ ـاء نيتـه فـي تعاقـده مـن ن سـه عـة مو لـه 

، وقـد اسـتندت المح مـة (50)عند إنطاو عقد الو الة مما دفن الأخيـط إلـى تعاقـده معـه 

 
(46) Cass. civ., 11 avr. 1860, DP 1860, I, n° 240 & en même sens, Cass. 

crim., 1er mars 1973, Bull. crim., n° 106 & v. plus récemment, Cass. 

1re civ., 2 oct. 1980, Bull. civ., I, n° 241. 

(47) Cass. 1re civ., 13 mai 1998, Bull. civ., I, n° 16, D. 1998, IR 147. 

(48) Cass. com. 13 mai 2003, Bull. civ. IV, n° 82, Contrats, conc., consom. 

2003, n° 124, obs. L. LEVENEUR. 

(49) Cass. com., 14 oct.1997, D. 1997, IR, p. 244, RJDA 1999, n° 168. 

 ا:( راجع على سبيل المثال لا الحصر الحكام القضائية الآتي ةكره50)

Cass. civ., 22 déc. 1954, D. 1955, p. 254 & v. également mais plus 

récemment, CA Paris, 30 sept. 2005, D. 2005, n° 2740, obs. X. 
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هــا إلــى الــن  ســالف الــذ ط فــي م ــت آخــط لهــا وقضــت نــب لان عقــد ال يــن الــذي جات
ــان قــد تــت  ــي نيعــه لأن ال يــن   ــار المو ــل ف ــاري مــن ن ســه للعق هجــطاه الوســيط العق
لصــالحه   ـــطن هصــيل فـــي التعاقــد، لكنهـــا قــد نـــطرت م مهــا هـــذه المــطة نتعـــار  

ية عنـد التعاقـد مصلحة النائب من مصلحة الأصيل وت ضـيل الأول مصـلحته اله ص ـ
، وهــو الــن  ن ســه الــذي استصــح ته المح مــة للقــول نــب لان ال يــن (51)مــن ن ســه 

الذي هجطاه الو يل لن سه في مال الأصيل متى إجا لت   ة هـذا المـال بالتحديـد محـلًا 
 . (52)للو الة 

وقد هكدت مح مـة الـنق  ال طنسـية علـى عـدو جـواع تعاقـد النائـب مـن ن سـه 
الحه هو وباست مـة ينـوب عنـه فـي آن وامـد فـي م ـت مـديث لهـا إجا  ان يتعاقد لص

ــى المــال  ــذي  قــوو بات ــاج إجــطاءات التن يــذ عل ــل ال ميــث قضــت بتنــه لا  صــا للو ي
المحجوع عليه لمصـلحة الـدائة الحـاجز هن  صـبا راسـي عليـه المـزاد عنـد نيـن هـذا 

صــحة  ، وقــد جه ــت المح مــة إلــى هبعــد مــة جلــ  مــية قضــت بعــدو(53)المــال قضــاءً 
عقد ال ين الذي  جطبه الو يل مـن ن سـه ولصـالحه متـى ولـو  ـان الأصـيل )المو ـل( 
قد مدد له سعطاً هو  منـاً  انتـاً للهـيء الم يـن مـة ق ـل عنـد إنـطاو الو الـة ل يـن المـال 

 . (54)المو ل في نيعه 
 

DELPECH ; obs. X. LAGARDE, RJDA 2006, n° °135 & le même, CA 

Paris, 12 nov. 1964, D. 1965, p. 415. 

(51) Cass. 3e civ., 3 nov. 1981, JCP 1982, IV, p. 34 & en ce sens v. 

également, Cass. 1re civ. , 2 oct. 1980, Bull. civ. I, n° 241 & Cass. 1re 

civ., 13 avr. 1983, Bull. civ., I, n° 119 & Cass. 1re civ., 17 juin 1986, 

Bull. civ. I, n° 170 & CA Paris, 24 avr. 1990, Gaz. Pal., 1990, II, p. 633, 

note G. PAIRE & Contra, Cass. 3e civ., 29 octobre 2015, AJDI 2016, p. 

63 . 

(52) «L'interdiction faite au mandataire de se porter acquéreur du bien 

qu'il est chargé de vendre s'applique même dans le cas où le bien à 

vendre n'appartient pas au mandant. Dès lors, le mandataire qui 

poursuit une vente judiciaire pour le compte du créancier saisissant ne 

peut se rendre acquéreur du bien saisi», Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, D. 

1996, p. 36. 

(53) Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, D. 1996, IR, p. 36 ; Bull. civ. I, n° 474. 

(54) Cass. 1re civ., 27 janv. 1987, Bull. civ. I, n° 32. 
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والى هذا الحد  ان  م ننـا القـول هن القضـاء ال طنسـي  ـان  سـيط علـى وتيـطة 
يز ـ  م ده عاو ـ تعاقد النائب من ن سه ل يطه إجا  ان ينـوب عـة ص صـية وامدة وبج

م تل ية في آن وامد،  و يل عة بائن ومهتطث فـي آن وامـد، غيـط هنـه  ـان  حتـط ـ 
كم ده عاو ه ضاً ـ تعاقد النائب من ن سه لن سه عندما يتعاقد   طن هصيل في العقـد 

 ال المو ل في نيعه.ونائب عة ال طن الآخط،  مة  هتطي لن سه الم
غيط هنه ي دو تطدد مح مـة الـنق  ال طنسـية فـي الاسـتقطار علـى م ـده واضـا 
فــي هــذا الصــدد مــية قــطرت عــدو صــحة مــا  عقــده المحــامي مــن ن ســه مــة عقــود 
لصــالا مــو لية م تل ــية فــي آن وامــدل وجلــ  لتعــار  مصــالحهما تعارضــاً رــاهطاً، 

محـامي بمــا تقتضـيه مهنتــه مـة نزاهــة ولأنـه إن صـحت مثــل هـذه العقــود لـة  قــوو ال
 . (55)وهمانة في المحافتة على مصالا مو ليْه معاً 

وعلــى النضــي  مــة جلــ ، ومــن هفــول القــطن العهــطبة وم لــن القــطن الوامــد 
والعهطبة تقطبباً، ف ن القضاء ال طنسي قد نده  ميل ـ وفي غيط م ت له وهو ما يي ـد 

دد ـ إلـى الح ـت بصـحة تعاقـد الهـ   مـن تطدده في تقطبط م ـده بعينـه فـي هـذا الص ـ
ن سه متى ولو  ان مة هنطو العقد ص صاً اعتبارباً، ومتـى ولـو  ـان يتعاقـد لحسـابه 
اله صي  ف ي دعوى تتل   وقائعها في هن إدارة تتسيا وتسليا القوات البحطبـة 

ها ـ وهي إدارة تابعة للدولة ـ  انـت قـد تعاقـدت مـن ن س ـ (56)بمدينة لوربان ال طنسية 
لهـطاء معـدات ومـين للقــوات البحطبـة، فاختصـمتها الهـط ة المدعيــة ننـاءً علـى قــطار 

مـة المطسـوو الصـادر  7لم ال ة نـ  المـادة  Ministre de la Merوعبط البحار 
ــي الأول مــة د ســم ط عــاو  ــا عــدو  1986ف ــطار مجل ــدو المنافســة، ولق ــق بع المتعل

ــت الهــط (57) 1991المنافســة الصــادر عــاو  ــولى ، ميــث  ان ة المــذ ورة هــي مــة تت
توربد هذه المعدات بصـ ة دوربـة للقـوات البحطبـة، وبعـد هن قضـت محـاكت الموضـو  

 
 1197من القانون رام  155( واد استندت المحكمة في اضائها هةا على الفقرة الولى من المادة  55)

 12الصـادر فـي  790مـن القـانون راـم  7، والمعدل بالمـادة راـم 1991نوفمبر  27الصادر في 

 . 2005يوليو 

Cass. 1re civ. 30 juin 1981, D. 1982, p. 165, note A. BRUNOIS. 

 ( وهي ما يطُلب عليها بالفرنسية اسم: 56)

La direction de la construction et armes navales de Lorient. 

(57) La décision du Conseil de la concurrence, 29 mai 1991, n° 91-D-25. 
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نت  يق المطسوو ال اص بعدو المنافسة علـى ا دارة فـي هـذه الـدعوى، وهكـدت ـ مـة 
 ت ـ مح مـة الاسـتانان علـى مضيقـة هن العقـد الـذي قامـت بـه جهـة ا دارة هـو عقـد 

ميث هنطمته جهة ا دارة من ن سها نوص ها نائبـاً عـة  ،لقانونيةصحيا مة النامية ا
الدولــة مــة جانــب، وبصــ تها هصــيلة عــة ن ســها مــة جانــب آخــط، وهلزمتهــا بالتــالي 
بـــالتعوب  عـــة المنافســـة غيـــط المهـــطوعة، هيـــدت مح مـــة الـــنق  ال طنســـية هـــذا 

 . (58)القضاء 
هنـطو عقـد و الـة  وفي دعوى هخطى تتل   وقائعها في هن مال  عقار  ان قد

)نيابة ات اقية( من همد مستتجطي العقار ن سه ليو ل إليه مهمة تتجيط مـا تبقـى مـة 
العقار لحـية عودتـه مـة السـ ط، فاسـت ل المسـتتجط ال طصـة وقـاو بـ نطاو عقـد إ جـار 
لصالحه لمدة طوبلة، وبعد فتطة مة عودة مال  العقار وعلمـه بمـا مـد ، لـت  قاضـي 

د المسـاولية العقد ـة، وانمــا قـاو الأخيــط ن يـن مـا تبقــى مـة العقــار الو يـل وفقـاً لقواع ــ

 
ة في هةا الصدد بمـا نصـه: ل ن الحـب فـي عـدم المنافسـة غيـر ( واضت محكمة النقض الفرنسي58)

يطُبـب علـى الدولـة  1986المشروعة والناتج عن المرسوم الخاص بعدم المنافسة الصادر عـام 

عندما تمارس أنشطة ةات طبيعة تجارية أو ااتصادية، وهو يشمل أيضا  الحالـة التـي تبـرم فيهـا 

 الدولة عقدا  مع نفسهال. 

«que le droit de la concurrence issu de l’ordonnance de 1986 est 

applicable à l’Etat exerçant des activités de nature économique, y 

compris lorsque ce dernier passe un contrat avec lui-même», Cass. 

com. 14 déc. 1993, Bull. civ. IV, n° 482. 

  حكم اديم للقضا  ا داري حيث اضى مجلس الدولة الفرنسي وراجع على العكس من هةا القضا

فيه بأن: لالهيئة الوطنية لتصنيع الدايب )بون دي بو وي( ليست لديها شخصية اانونية مستقلة 

عن الدولة، فهي تقوم اانونا  بأدا  خدمة عامة تابعة للدولة خاضعة في هـةا المـر لتبعيـة وايـر 

ك )...(، لا يمكن لهةه الجهة أن تبرم عقدا  مع الدولة، ومن ثم فإنه الدفاق الوطني، وبنا   على ةل

من غير الجائا لجهة ا دارة أن تتدخل في منااصـة الـدايب لتوريـد أو تاويـد جهـة ا دارة بهـةه 

 الموادل 

،que la poudrerie nationale de Pont-de-Buis n’a pas de personnalité 

distincte de celle de l’Etat ; qu’elle est juridiquement un service d’Etat 

dépendant du ministère de la défense nationale ; que dans ces 

conditions, (…), elle ne peut passer un contrat avec l’Etat et, par voie 

de conséquence, elle ne peut être admise à soumissionner à des appels 

d’offres pour les fournitures destinées à l’administration des PTT», 

CE, section des travaux publics, 06 mai 1958, n° 274-337. 
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له   مـة ال يـط وهمـال إليـه جميـن مـا لـه مـة مقـوا اتجـاه المسـتتجطبة،  ـت قـاو 
المتصطن إليـه نـدوره ن يـن العقـار لهـ   آخـط، وفـي  ـل مـطة يـتت فيهـا إعـادة نيـن 

تجطبة. رفـن المتصـطن العقار، يتت ال ين مصحوباً بهطي موالـة الحقـوا اتجـاه المسـت
إليــه الأخيــط )المحــال لــه مقــوا المالــ  الأصــلي( دعــوى نــب لان عقــد ا  جــار الــذي 
عقده و يل المالـ  الأصـلي للعقـار مـن ن سـه وب ـطده علـى هسـا  التـدليا الصـادر 
منه، ميث هنه قد است دو ططا وهساليب امتيالية مما دفعـت المالـ  الأصـلي للعقـار 

اه على موالة الحـق الصـادرة لـه مـة الأخيـط، وعلـى اعتبـار للتعاقد معه، وهسا دعو 
مة التقنية المدني، وهنه  عـد خل ـاً للمالـ   1743هنه هصبا ميجطاً وفقاً لح ت المادة 

الأصلي للعقار  جوع هن يدفن بما للأخيط مة دفو  في مواجهـة المسـتتجطبة. مصـل 
 ـت لصـالحه مـة مح مـة المتصطن إليه الثاني في ملكيـة العقـار محـل النـزا  علـى م

مون يليه الانتدائية، الأمـط الـذي اضـ ط معـه المسـتتجط إلـى ال عـة علـى هـذا الح ـت 
بالاســـتانان الـــذي تـــت رفضـــه، ومينمـــا ســـنحت ال طصـــة لمح مـــة الـــنق  ال طنســـية 
للإدلاء بح ت في هذا النزا  لت تعط  المح مة لأمط ب ـلان عقـد ا  جـار الـذي  ـان 

ه ولصالحه، وانمـا قضـت بعـدو جـواع تمسـ  المتصـطن إليـه النائب قد هنطمه من ن س
ــى  ــوب ا رادة عل ــب مــة عي ــدليا  عي ــدعوى ا ب ــال بســ ب الت ــار ن ــي العق ــاني ف الث
ــا  ــه، وهــو هن ــت إرادت ــوب ا رادة مقــطرة فقــط لمــة عي  ــار هن دعــوى ا ب ــال لعي اعتب

بعقــود  المالــ  الأصــلي للعقــار، وهكــدت المح مــة علــى هن ننــد موالــة الحقــوا الــوارد
 . (59)ال ين المتتالية لة   يط في هذا القضاء صيااً 

وفي واقعة هخطى تتمثـل فـي هن صـامب محـل تجـاري  ـان قـد صـعط نـدنو نيـن 
عقاره الكائة به محله التجاري بالمزاد العلني لما  ان يثقل  اهله مة ديون مينـذاك، 

للعقــار مــة جهــة فقــاو بــ نطاو عقــد إ جــار للمحــل التجــاري لصــالا ن ســه ـ هي  مالــ  
و مستتجط للمحل التجاري مة جهة هخطى ـ  ت قاو ب  بات تـاربد العقـد الأخيـط، وبعـد 
نين العقـار بـالمزاد العلنـي نـثلا  سـنوات، هرهـط المالـ  السـانق للعقـار عقـد ا  جـار 
ــط  ــن الأخي ــت تارب ــه. دف ــد المث  ــزاد نهــذا العق ــه الم وامــتج فــي مواجهــة الطاســي علي

ر وجلـ  لأنـه  ـان  سـتلزو صـدوره مـة ص صـية م تل ـية يتمتـن نب لان عقـد ا  جـا
همــدهما بصــ ة المــيجط والآخــط بصــ ة المســتتجط وفقــاً لتعطبــف عقــد ا  جــار قانونــاً، 

 
(59) Cass. 3e civ., 18 oct. 2005, AJDI 2006, p. 270, obs. V. ZALEWSKI. 
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غيط هن مح مة نوردو الانتدائية لت تجـب الطاسـي عليـه المـزاد ل لبـه وقضـت بصـحة 
م تل ــية،  هــذا العقــد ميــث هنــه لا يلــزو للقضــاء بصــحته صــدور العقــد مــة ص صــية

وب  ـــي هن يتعاقـــد الهـــ   بصـــ تية م تل تـــية، صـــ ته  مالـــ  للعقـــار مـــة جهـــة، 
 . (60)وص ته  مستتجط للمحل التجاري مة جهة هخطى 

ـ فــ ن (61)وعلــى صــعيد آخــط ـ وفــي رــل القواعــد المنتمــة للهــط ات التجاربــة 
مح مـــة الـــنق  ال طنســـية قـــد هجـــاعت ه ضـــاً مـــيخطاً العقـــد الـــذي هنطمـــه مـــديط عـــاو 

هــط تية معــاً، ميــث تعاقــد نوصــ ه نائبــاً عــة الهــط تية معــاً فــي صــ قة نيــن بضــائن ل
بضيمـة مليــوني يــورو، وقـد جه ــت المح مــة إلــى هبعـد مــة جلــ  فـي هــذا الصــدد مــية 
انتهــت فــي هــذه الــدعوى إلــى تتييــد م ــت الاســتانان القاضــي ب م انيــة تــوفط صــطوي 

ب م انيـة صـدور التـدليا مـة التدليا مة همد هططان العقد ضد ال ـطن الآخـط، هي 
همد الهط تية ضـد الهـط ة الأخـطى، بـالطغت مـة هن مـة هنـطو العقـد نيابـة عنهمـا هـو 

 .  (62)ص   وامد  
ولت تـط  مح مـة الـنق  ال طنسـية ـ وفـي م ـت مـديثث لهـا ـ مـد م ـت المـادة 

مة التقنية المدني، والتي تحتط على الو يل هن   ون راسـياً عليـه المـزاد إجا  1596
كان مو لًا فـي نيـن مـال الأصـيل، علـى المو ـق الـذي  قـوو بجـطد ممتلكـات التط ـة إج 

مة التقنـية المـدني  1596قضت المح مة بما نصه  "إن متط الهطاء الوارد بالمادة 
 .(63)لا  همل المو ق الذي  قوو بجطد هموال التط ة" 

 
لهةه الكلمة حيـث أن مـن تعااـد ( وبالرغم من أنه ليس هناك نيابة في هةا العقد بالمفهوم الدايب 60)

مع نفسه في هةه الدعوى كان يتعااد بصفتين مختلفتين همـا مالـك ومسـتأجر فـي آن واحـد ـ أو 

على حد تعبير المحكمـة يتعااـد بـةمتين مـاليتين مختلفتـين ـ  لا أن تقريـر المحكمـة لمبـدأ صـحة 

كـون ثمـة  رادة شـخص آخـر التعااد مع النفس كمبدأ عام يلهر في النيابة من بابٍ أولى حيـث ي

 )الصيل(  لى جوار  رادة النائب نفسه الةي أبرم العقد:

TGI Bordeaux, 5ème ch. civ., 07 nov. 2013, D. 2014, n° 12-34795.  

 . 1966يوليو  24( وهي القواعد المنلمة بموجب اانون الشركات التجارية الصادر في 61)

La loi du 24 juill. 1966 sur les sociétés commerciales. 

(62) Cass. 3e civ., 27 janv. 2015, D. 2015, n° 13-20974. 

(63) «L'interdiction d'acheter de l'article 1596 du code civil ne vise pas le 

notaire chargé du règlement d'une succession», Cass. 3e civ., 29 oct. 

2015, AJDI 2016, p. 63 & en même sens, Cour d'appel de Paris, 3 déc. 

2015, D. 2015, p. 2501. 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    التعاقــد مــن الــن ا نــية النتطبــة والت  يــق 
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 المطلب الثاني 
 موقف القضاء المصري 

في دو لنـا هن مح مـة الـنق  المصـطبة تميـل هما عة القضاء المصطي،  -97
التي تقضـي بعـدو جـواع  (64)مة القانون المدني  108إلى التوسن في ت  يق المادة 

التعاقد من الن ا م لقاً في صتن النيابة الات اقية، وتتوسن ه ضـاً فـي ت  يـق المـواد 
تن فـي ص ـ 1952لسـنة  119التي تقضي بالحتط مة قـانون الولا ـة علـى المـال رقـت 

النيابة القانونية والقضائية، لكنها تجيز مثل هـذا التعاقـد إجا  انـت القواعـد والأعـطان 
  (65)التجاربة تسما به فحسب 

فقد قضت مح مة النق  المصطبة في صتن عقد نيـن هنطمـه و يـل مـن ن سـه 
ـطمه و يـل مـور هت  نطامـه مـن  لحسابه  »إن دفن الور ة نـب لان عقـد ال يـن الـذي هنـ

مال مياة مـور هت ـ يتعـية علـى المح مـة التحقـق منـه وال صـل فيـه )...(«، ن سه ـ 
 ــت اســت طدت المح مــة مقــطرة الم ــده العــاو فــي هــذا الهــتن  »لا ين ــذ ال يــن فــي مــق 

، وهــو مــا  عنــي هن (66) الور ــة إجا  ــان المهــتطي و ــيلًا عــة مــور هت وقــت الهــطاء«
 

مـن  108( وحتى يأتي الوات للحديث ـ وبشي  من التفصـيل ـ عـن الحكـم الـةي تضـمنته المـادة 64)

القانون المدني المصري في ختام هةه الدراسة في المتن فإن النص يشتمل بفقرتيه على ما يلي: 

مع نفسه باسم من ينوب عنه، سوا  أكان التعااد لحسـابه هـو  ( لا يجوا لشخص أن يتعااد1ا)

( على أنه يجوا للأصيل فى هةه الحالـة أن 2أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الصيل. )

 يجيا التعااد، كل هةا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو اواعد التجارة،.

يكيين اد اهتم منة امن بعيد بدراسة هةا الموضوق فـي ( ومن الجدير بالةكر أن أحد الفقها  البلج65)

، واـد 1948لسـنة  131لل القانون المصري ابيل  صدار القانون المدني المصري الحـالي راـم 

ارر هـةا الفقيـه فـي مؤلفـه الـةي أصـدره فـي العـام نفسـه لصـدور القـانون المـدني أن القضـا  

يل المنوط به بيع مال موكله لحسـاب نفسـه المصري اد توصل  لى بطزن العقد الةي يبرمه الوك

 ابل أن يتقرر هةا الحكم بموجب نصوص القانون نفسه، راجع:

J. PIRENNE, Les Contrats de vente de soi-même en Egypte à l'époque 

saï̈te, Bruxelles, Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales 

et politiques, Académie royale de Belgique, 5e série, t. 34, 1948, p. 56 

et s.   

ق، منشـور فـي مجموعـة السـتاة  18، س 137، في الطعن راـم 1985مايو  13( نقض مدني، 66)

، 1985أنور طلبه، عقد البيع في ضو  اضا  النقض، دار المطبوعات الجامعيـة،، ا سـكندرية، 

العليا لدولة ا مارات العربية المتحدة فـي هـةا الشـأن & واد اضت المحكمة الاتحادية  250ص 

من اانون المعامزت المدنية على أنه للا يجوا لشخص أن   156بما نصه: اأن النص في المادة  



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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ب من ن سه، وانما قـطرت ـ ومسـناً المح مة لت تقطر ب لان التصطن الذي هجطاه النائ
 فعلت في هذ االصدد ـ عدو ن اج التصطن فحسب في مواجهة الور ة.

وتي د المح مة على م ده الحتط جاته فـي واقعـة هخـطى فتقـول مـا نصـه  »إن 
قياو المدية المتضامة نتسوبة الـدية ونـز  ملكيـة هطيـان المـدينية الآخـطبة وصـطائها 

مقانل التسوبة لحسانهت جميعـاً ومـة المـال المهـتطك، فـ ن  بالمزاد لن سه، وهنه هوفى
النيابــة التبادليــة فــي الالتزامــات التضــامنية هو الو الــة الضــمنية التــي قطرتهــا تلــ  
المح مة في هذه الحالة، تمنن مة إضافة المل  إلى الو يـل هو النائـب الطاسـي عليـه 

صــوص إنهــاء علاقــة الــدائة المــزاد، نــل وبعت ــط رســو المــزاد و تنــه لــت   ــة إلا فــي خ
، فقد اعت طت المح مـة هنـا هن المـدية المتضـامة (67)بالمدينية المنزوعة ملكيتهت« 

ممنو  مة صطاء العقار بالمزاد العلني علـى هسـا  هنـه  ـان نائبـاً متضـامناً هو و ـيلًا 

 
ه باسم من ينوب عنه سوا  أكان التعااد لحسابه هو أم لحساب شـخص آخـر دون نفسيتعااد مع 

ةا القانون على أنه للا يجوا لمن له النيابة عن من ه 602ترخيص من الصيل ...ل وفي المادة 

ه مباشـرة أو باسـم نفس ـغيره بنص في القانون أو باتفاق أو من السلطة المختصـة أن يشـتري ب

من ةات القـانون 604وفي المادة  "...مستعار ولو بطريب المااد ما نيط به بمقتضى هةه النيابة 

ادتين السابقتين يجوا للنائب أو الوسـيط أو الخبيـر على أنه لاستثنا  من الحكام الواردة في الم

مـن ةات  1444ه  ةا أةن له الموكل أو صاحب الشأن في ةلـكل. كمـا نصـت المـادة نفسالشرا  ل

القانون على أن لينقضي الرهن التأميني  ةا تناال الدائن المرتهن عنهل مما مفـاده أنـه بعـد أن 

ا  كانـت نيابـة اانونيـة أو اتفاايـة أن يشـتري حلر المشرق على من يكون نائبا عـن غيـره سـو

ه أو باسم مستعار ما طلب منه النيابة فيه وا شراف عليه رعاية للمصلحة وحفلا للأمانة, نفسب

ه  ةا أةن له الموكل في ةلك, كما أجـاا للـدائن المـرتهن أن يتنـاال نفسأجاا ةلك للنائب الشرا  ل

ون المطعـون ضـدها اـد تصـرفت فـي حـدود الوكالـة عن عقد الرهن التأميني. )...( ومـن ثـم تك ـ

الممنوحة لها من مورثهم ومن ثم فـز تثريـب علـى محكمـة الاسـتئناف  ن هـي لـم تعـرض لهـةا 

الدفاق باعتباره دفاعا لـم يقـدم الـدليل عليـه أمـام محكمـة الموضـوق ويكـون النعـي علـى الحكـم 

، 2006نـوفمبر  22يـة العليـا، المطعون فيه بهـةا السـبب علـى غيـر أسـاس،، المحكمـة ا تحاد

& راجـع فـي المعنـى نفسـه: حكـم  2085، ص 4،   28ق، مكتب فني  27، س 38الطعن رام 

، 33ق، مكتب فني  2004، س 546، في الطعن رام 2005نوفمبر  28محكمة التمييا الكويتية، 

 .296، ص 3  

ـموعة المستشـار ق، منشـور فـي م 18، س 129، الطعن راـم 1985فبراير  9( نقض مدني، 67) جـ

فبرايــر  9& وفــي المعنــى نفســه: نقــض مــدني،  317معــوض عبــدالتواب، مرجــع ســابب، ص 

& وأنلر أيضـا  فيمـا يتعلـب  168، ص 1،   7ق، مكتب فني  21، س 345، الطعن رام 1956

، فـي الطعـن 1987مـارس  30بحلر تعااد وكيل الدائنين مع نفسه لنفسه، نقض مـدني، جلسـة 

 . 509، ص 1،   38ق، مكتب فني  51، س 514رام 
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ضمنياً عة باقي المدينية الآخطبة وفقاً لقواعد التضـامة نـية المـدينية، الأمـط الـذي 
جعل تعاقده هنا  نائب عة باقي المدينية في ال ين، و تصيل عة ن سه فـي الهـطاء  

لاغيــاً، وبعت ــط المــزاد  ــتن لــت   ــة إلا فــي خصــوص إنهــاء علاقــة الــدائة بالمــدينية 
 . (68)المنزوعة ملكيتهت 

وقضــت المح مــة بالم ــده ن ســه فــي صــتن التعاقــد باســت مســتعار ميــث تقــول  
 يلًا عمة هعاره وم مه هو م ت  ل و يل ومة  ـت  متنـن »مة  عيط إسمه ليا إلا و 

عليه قانوناً هن  ستا ط لن سـه بهـىء وُ ـل فـى هن  حصـل عليـه لحسـاب مو لـه، ولا 
فارا نينه وبية غيطه مة الو لاء إلا مة نامية هن و الته مسـتتطة. )...( وبنـتج مـة 

إلـى  -ما إصـتطاه  لكى  حتج على و يله المس ط بملكية -جل  هن الأصيل لا  حتا  
إج  عت ط الاصيل فـى علاقتـه  -صدور تصطن جديد مة الو يل ينقل به الملكية إليه 

بالو يــل هــو المالــ  ب يــط ماجــة إلــى هى إجــطاء وانمــا يلــزو هــذا ا جــطاء فــى علاقــة 
 .(69)الأصيل بال يط« 

وفي صتن نيابة الوصي عة ناقصـي الأهليـة قضـت مح مـة الـنق  المصـطبة 
ن عــزل الوصــي مــة ا دارة التــي تمثــل ههــت خصــائ  الوصــا ة، هــو بمــا نصــه  »إ

عــزل مــة بــابث هولــى مــة هعمــال التصــطن، ومتــى انحلــت عــة الوصــي صــ ة ا دارة 
والوصا ة، انحلت عنه ه ضاً صـ ة تمثيـل القاصـط، وهصـبا بالتـالي خارجـاً عـة دائـطة 

، (70) مزايــدة«الحتــط الــواردة فــي القــانون، جــاع لــه صــطاء مــال القاصــط المبــا  فــي ال
 

( لكن يثور التساؤل هنا عن حكم هةا البيع الةي تم بالمااد العلني، فهـل أبطلتـه المحكمـة بقولهـا 68)

لتمنع من  ضافة الملك  لى الوكيل أو النائب الراسي عليه المااد ويعتبر رسو المـااد وكأنـه لـم 

ما بعد عند حـديثنا عـن مواـف التشـريعات يكنل؟! هةا ما سوف نتعرض له بمشيئة ل تعالى في

من التطبيقات المعاصرة للتعااد مع النفس في المباحث الختامية مـن هـةه الدراسـة فنحيـل  ليهـا 

 منعا  للتكرار هاهنا. 

ــايو  5( نقــض مــدني، 69) ــم 1966م ــن را ــي الطع ــي  32، س 202، ف ــب فن ، ص 3،   17ق، مكت

1019. 

ق، منشـور فـي مجموعـة أنـور  17، س 196الطعـن راـم ، في 1984فبراير  23( نقض مدني، 70)

& وكانت اد اضت المحكمة أيضـا  فـي وااعـة أخـرى سـابقة: اأن هـةا  250طلبه، السابب، ص 

البيع الةى تم باسم الطاعنة الثانية هوفى حقيقته للطاعن الثانى فهو باطل بالنسبة لحصة القصر 

لقصـر الـةين تحـت وصـايته سـوا  تـم هـةا لنه بصفته وصيا لا يجوا له شرا  شئ من امـوال ا

ق، مكتـب  21، س 345، الطعـن راـم 1956فبرايـر  9الشرا  بالمااد أو بغيره،، نقض مـدني، 

 . 168، ص 1،  7فني 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وهو ما  عني بـالم هوو الم ـالف هن الوصـي ـ  م ـده عـاو و مـا يـن  قـانون الولا ـة 
على المـال فـي هـذا الصـدد  مـا سـيتتي ج ـطه فـي مينـه بمهـياة   تعـالى ـ محتـور 
عليه صطاء مال القاصط لحسابه ماداو هنه ماعال نائباً عنه، ف جا ما عالـت هـذه الصـ ة 

 نوناً صطاء هذا المال إجا نين بالمزاد العلني.عة الوصي، جاع له قا
فـــي مـــية قـــد هجـــاعت جات المح مـــة علـــى النضـــي  مـــة جلـــ  ـ وفـــي ن ـــاا 
المعــاملات التجاربــة ـ تعاقــد الو يــل مــن ن ســه مينمــا   ــون و ــيلًا بالعمولــة فقضــت 

لــيا مــا  منــن فــي القــانون مــة اجتمــا  صــ تي البــائن والو يــل فــي صــ   بتنــه  »
  .(71)« و يلاً بالعمولة من ومدة البضاعة وومدة المهتطي وامد إجا  ان 

مــة القــانون المــدني  108نيــد هنهــا عــادت وتوســعت فــي ت  يــق م ــت المــادة 
ف بقت م ده متـط التعاقـد مـن الـن ا علـى بعـ  معـاملات الهـط ات التجاربـة مـية 
قضــت  »إن توقيــن مــديط الهــط ة علــى ا  صــال )ســند الــدعوى( نيابــة عــة الهــط ة 

 ه ممــثلًا لهــا المتضــمة إقــطاره باســتلاو الهــط ة منــه بصــ ته اله صــية الم لــ  نوص ــ
المث ت في ا  صال،   ون قد هنطو عقـد الود عـة مـن ن سـه نيابـة عـة الهـط ة، وهـو 

مة القانون المدني، إلا نتطخي  مة الهـط ة هو ب قطارهـا لهـذا  108ما منعته المادة 
جاتهـا فـي م ـت قـد ت لهـا بتنـه  »تقضـي  ،  ما  انت قـد قضـت المح مـة(72) التعاقد«
مة القانون المدني بتنـه "لا  جـوع للهـ   هن يتعاقـد مـن ن سـه باسـت  108المادة 

مة ينوب عنه سواء  ان التعاقد لحسابه هو هو لحسـاب صـ   آخـط دون تـطخي  
مة الأصيل" ف جا مصل التعاقد ب يط هذا التطخي  فـلا   ـون نافـذاً فـي مـق الأصـيل 

جاعه، وقـد اسـتثنت المـادة مـة م مهـا الأمـوال التـي  قضـي فيهـا القـانون هو إلا إجا ه
قواعد التجارة بصحة هذا التعاقـد. فـ جا  ـان الموقـن علـى ا  صـال سـند الـدعوى هـو 

علـى مـا انتهـى  -مديط الهط ة ال اعنة نوص ه ممثلًا لها وقد تضمة هـذا ا  صـال 

 
& وفـي المعنـى  767ق، ص  7، مجموعـة أحكـام الـنقض، س 1956يونيـو  28( نقض مدني، 71)

، 3،   18ق، مكتـب فنـي  34س ، 178، فـي الطعـن راـم 1967يونيو  29نفسه: نقض مدني، 

ق، منشـور فـي  22، س382، و379، الطعنان راـم 1983يونيو  28& نقض مدني  1441ص 

مجموعة الستاة أنور طلبه، عقـد البيـع فـي ضـو  اضـا  الـنقض، دار المطبوعـات الجامعيـة،، 

 . 249، ص 1985الاسكندرية، 

أنور العمروسي، التعليب على  ، منشور في مجموعة القاضي1983ديسمبر  19( نقض مصري، 72)

 . 271، دون ةكر مكان وامان النشر، ص 1نصوص القانون المدني، ط



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    التعاقــد مــن الــن ا نــية النتطبــة والت  يــق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وت  يقاته المعاصطة(  
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ــه  ــون فيـ ــت الم عـ ــه الح ـ ــ ة -إليـ ــذه الصـ ــطاره نهـ ــ ته  إقـ ــه بصـ ــط ة منـ ــتلاو الهـ باسـ
ــون  ــطار    ــ ن هــذا ا ق ــدى الهــط ة، ف ــه بصــ ة ود عــة ل ــت ب ــ  المث  اله صــية الم ل
متضــمناً انعقــاد عقــد ود عــة نــية ن ســه وبــية الهــ   الاعتبــاري الــذي ينــوب عنــه 

سال ة الذ ط إلا نتـطخي  مـة الهـط ة  108)الهط ة( وهو ما لا  جوع عملًا بالمادة 
التعاقد وبالتالي لا  جوع للمديط هن يطجن على الهط ة علـى هسـا  هو ب جاعتها لهذا 

عقد الود عة، واج  ان الح ت الم عون فيه قد اعت ـط العبـارة الميصـط نهـا علـى رهـط 
ا  صــال والموقــن عليهــا مــة المــديط بصــ ته اله صــية متضــمنة إقــطاراً منــه بملكيــة 

على جات الود عة المهـار إليهـا  سيدة ما لضيمة تل  الود عة و ان هذا ا قطار منصباً 
فــي صــلب الســند فــ ن ا قــطار المــذ ور لا   ــون مــة صــتنه هن يطتــب نذاتــه فــي جمــة 
الهط ة التزاماً جديداً مستقلًا عة الالتزاو الناصئ عة عقد الود عـة وانمـا  سـتمد جلـ  

 ـاج ا قطار ه طه مة هذا العقد وبالتالي يـدور معـه وجـوداً وعـدماً، ومـة  ـت فـ ن عـدو ن
عقد الود عة في مـق الهـط ة ال اعنـة  سـتتبن هن   ـون ا قـطار المـذ ور غيـط ملـزو 

 .(73)لها« 
وقد هكدت المح مة على م ده الحتط القانوني جاته بالنسبة للحار  القضـائي 

مـة القـانون المـدني علـى هنـه "لا  جـوع لهـ    108إج تقول  »الن  فـي المـادة 
عنـه سـواء  ـان التعاقـد لحسـابه هـو هو لحسـاب هن يتعاقد من ن سه باست مة ينوب 

ــل هن  706صــ   آخــط دون تــطخي  مــة الأصــيل" والمــادة  علــى هنــه "لــيا للو ي
 سـتعمل مــال المو ـل لصــالا ن سـه" مــيداه منـن الحــار  قانونـاً مــة اسـت لال همــوال 

 .(74)الحطاسة لصالحه نتتجيطها لن سه« 

 
، 3،   14ق، مكتـب فنـي  29، س 28، في الطعن راـم 1963ديسمبر  19( نقض مدني، جلسة 73)

 .1173ص 

، 2، راـم الجـا  32ق، مكتـب فنـي  46، س 950، في الطعن راـم 1981مايو  9( نقض مدني، 74)

& واد اضت أيضـا  محكمـة الـنقض المصـرية فـي هـةا الصـدد نفسـه: االحكـم علـى  1407ص 

بفوائـد المبـال   -من القانون الملغـى  526من القانون المدني القائم و 706طبقا  للمادة  -الوكيل 

التي استخدمها من واـت اسـتخدامها يقتضـي ثبـوت أن هـةه المبـال  كانـت فـي يـد الوكيـل وأنـه 

فسه و ثبات الوات الةي استخدمها فيه حتى يكون هةا الواـت مبـد ا  لسـريان استخدمها لصال  ن

اضائية، مكتب  29، لسنة 396، في الطعن رام 1964ديسمبر  31الفوائد،، نقض مدني، جلسة 

 .1237، ص 3،   15فني 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الفصل الثاني 
 النفس الموقف التشريعي من التعاقد مع  

Amplitude juridique et légalité du contrat avec soi-même 
 تمهيد وتقسيم: 

تعــددت مواقــف مهــطعي الــدول الم تل ــة مــة التعاقــد مــن الــن ا ـ  مــا  -98
تعددت مواقف ال قه مة ق ـل ـ مـا نـية معـار  وميبـد ومـة ات ـذ موق ـاً وسـ اً نـية 

هذا التعاقد ـ  قاعدة عامـة ـ لمـا  الاتجاهية  ف ينما نجد بع  التهطبعات تحتط مثل
في جل  مة خ ـط  م ـة هن تتعـط  لـه مصـالا الأصـيل، نجـد ـ وعلـى النضـي  مـة 
جل  ـ البع  الآخط تنحو نحو إبامة هو إجـاعة مثـل هـذا التعاقـد  قاعـدة عامـة عمـلًا 
بم ده مطبة التعاقدات. في مـية يت ـذ الثالـث موق ـاً وسـ اً نـية الاتجـاهية السـابقية 

ز التعاقــد مـــن الــن ا فـــي نــو  معـــية مــة هنـــوا  النيابــة وبحتـــطه فــي مـــالات وبجي ــ
اســتثنائية فــي هــذا النــو  بالــذات،  ــت  حتــطه  قاعــدة عامــة فــي نــو  آخــط مــة هنــوا  
 النيابة وبجيزه في الوقت جاته في مالات استثنائية معينة وردت على س يل الحصط.  

لأول منهما اتجـاه الحتـط، عليه سنقست هذا ال صل إلى مبحثية، نتناول في ا
 ونبحث في الثاني اتجاه ا جاعة، ون ص  الثالث لاتجاه الوسط.

 المبحث الأول 
 موقف التشريعات الأنجلوسكسونية واللاتينية 

 المطلب الأول 
 اتجاه الحظر 

سنتناول في هذا الم لـب بعـ  نمـاج  هو همثلـة لأهـت التهـطبعات التـي  -99
ته فــي صــ ل قاعــدة عامــة صــطبحة مــة خــلال قننــت متــط التعاقــد مــن الــن ا وصــاغ

 النقاي القليلة الآتية 
 التشريع الإنجليزي  

 عد القـانون ا نجليـزي فـي مقدمـة القـوانية التـي متـطت م ـده التعاقـد  -100



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    التعاقــد مــن الــن ا نــية النتطبــة والت  يــق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وت  يقاته المعاصطة(  
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مــن الــن ا لمــا فيــه مــة تعــار  وتنــاع  نــية مصــالا الأصــيل والنائــب، فهــو  حتــط 
ــد مــن ن ســه لن ســه، هي ــب التعاق ــى النائ ــد لصــالا  تمامــاً عل  حتــط هن   ــون التعاق

النائــب  تمــد ططفــي العقــد،  الو يــل الــذي  هــتطي المــال الــذي وُ ــل فــي نيعــه، والأب 
 . (75)الذي ييجط لن سه مال اننه القاصط وه ذا 

هما بالنسبة لتعاقد النائب من ن سه ل يطه، هي باعتبار النائب نائباً عـة ططفـي 
 عت ــط هنــا النائــب نائبــاً عــة ال ــطفية، وانمــا التعاقــد فــي آن وامــد، فــذل  القــانون لا 

ــت همــد ال قهــاء ال طنســيية  ــا هــذا الح  ــل إلين ــية، وبنق ت عــة الا ن ــّ ــطه مجــطد مُح   عت 
متى ولو  ان ُ  لق على النائب في مثـل هـذه الأمـوال مـة الناميـة العمليـة بقوله  »

صـملته نـ   است "محُّ ت"، غيط هنه فـي الحضيقـة   ـون فـي ال الـب نائبـاً، وهـو الـذي
مــة التقنــية المــدني ال طنســي بــالتنتيت، والــذي يتوســط نــية ال ــطفية  1592المــادة 

نت ــوب  منهمــا لتحديــد ســعط المــال المعــطو  لل يــن، وهــو نائــب عــاو عــة ططفــي 
التعاقد، لكة وفقاً للقانون ا نجليزي ـ وهو مـا ييُسـف لـه ـ   لقـون علـى النائـب فـي 

ت، وب ــون ن ــ ــ  محُ ــّ ديلاً عــة همــد ططفــي العقــد فحســب ولــيا عــة هــذه الحالــة ل 
 .(76)« ططفيه

 
 ( راجع في هةا الصدد:75)

Anson's law of contract, edited by A.G, GUEST, 26th edition, 

clarendon press-oxford, 1984, p. 244 & Ph. Le TOURNEAU, Droit de 

la responsabilité et des contrats, op. cit., n° 5837 & J. ARNOULD, «les 

contrat de concession, de privatisation et de services «in house» au 

regard des règles communautaires», RFDA 2000, p. 10 et s. 

(76) «Même si la pratique nomme ce tiers un arbitre, il s’agira en réalité le 

plus souvent d’un mandataire, C’est du reste la même chose de 

«l’arbitreا de l’article 1592 du code civil, chargé par les parties de 

fixer le prix de la chose vendue : il est un mandataire commun, … par 

un anglicisme très fâcheux, puisqu’en français l’alternative est une 

situation dans laquelle il n’y a que deux partis possibles, comme dans 

les obligations alternatives ; en anglais, alternative ne désigne que la 

seconde possibilité d’un choix», Ph. Le TOURNEAU, Ibid., n° 3991 ; 

pour le même auteur, «Mandat», préc., n° 41. 

ويلهر أن المةكرة ا يضاحية لمشـروق القـانون المـدني المصـري كانـت تأخـة اـديما  بمثـل هـةا 

بعـد اليـل، من القانون والتي سيأتي ةكرها في المتن  108الاتجاه حين التعليب على نص المادة 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وت  يقــاً لــذل  لا  جــوع للنائــب ـ فــي رــل القــانون ا نجليــزي ـ هن يتعاقــد مــن 
ن سه م لقاًل لأنه  عت ط في هـذه الحالـة قـد اسـت ل الولا ـة هو السـل ة الممنومـة لـه 

لأصــيل والنائــب فــي إنــطاو هــذا التصــطن اســت لالًا غيــط مهــطو ، فعلاقــات الثقــة نــية ا
توجــب علــى هــذا الاخيــط هلا يبعــث علــى الاعتقــاد بتنــه  ســت يد مــة مط ــزه، ومــة  ــت 
ــ  هن يوقــن ال يــن لن ســه لأنــه   ــون نــذل  قــد ســعى  ــال ين لا  مل فالنائــب الم لــف ب

 .  (77) للحصول على من عة لن سه نن سه
 ومــة متــاهط متــط التعاقــد مــن الــن ا م لقــاً فــي رــل القــانون ا نجليــزي مــا

مــة  1985مـة قـانون الهـط ات ا نجليـزي الصـادر عـاو  327و 323ورد بالمـادتية 
منن هعضاء مجلا إدارة الهط ة وعوجاتهت وهولادهـت مـة التعامـل بـال ين هو بالهـطاء 

  .(78) على هسهت الهط ات الم ل ية ب دارتها

 التشريع الألماني  
ة متـط التعاقـد مـن  عدّ التهطبن الألمـاني سـباقاً ه ضـاً فـي مجـال تقنـي -101

الن ا بص ة عامة، فقد هورد المهط  الألماني نصاً عامـاً  منـن بموجبـه النائـب مـة 
 التعاقد من ن سه لن سه هو ل يطه، وسواءً  انت نيابة النائب ات اقية هو قانونية.

ــد نصــت المــادة  ــه  "لا  جــوع  181فق ــى هن ــاني عل ــانون المــدني الألم مــة الق
ه نيابة عة الأصيل سواء  ان متعاقـداً لن سـه هو  ـان نائبـاً للنائب هن يتعاقد من ن س

كــذل  عــة ال ــطن الآخــط، مــالت يــطخ  لــه الأصــيل فــي هــذا التعاقــد هو  ــان العمــل 

 
، مجموعـة العمـال 1948لسـنة  131راجع المةكرة ا يضاحية للقانون المـدني المصـري راـم 

 .106، ص 2التحضيرية،   

 ( أنلر أيضا  في هةا الصدد:77)

J. ARNOULD, «les contrat de concession, de privatisation et de 

services «in house» au regard des règles communautaires», préc., p. 14 

& C. PILONE, «Réflexions autour de la notion de contrat «in house», 

Contrats Publics», Mélanges GUIBAL, 2006, p. 701. 

 ( لمايد من البيان في هةا الصدد راجع:78)

C. PILONE, Ibid., p. 703. 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    التعاقــد مــن الــن ا نــية النتطبــة والت  يــق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وت  يقاته المعاصطة(  
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 486،  مـا منعـت المـادة (79) القانوني الذي  قوو بـه لـيا إلا تن يـذاً لالتـزاو موجـود"
ي لن سـه العقـار المنـاي مة جات القانون النائب في مادة ال يـن الج ـطي مـة هن  هـتط 

مــة هــذا القــانون مــية متــطت  456بــه نيعــه، وهــو الأمــط الــذي هكــدت عليــه المــادة 
على النائب صطاء الأموال التي هنيب في نيعها نهـذه الصـ ة، سـواء  ـان جلـ  باسـمه 
مباصــطة هو باســت مســتعار متــى لــو تــت ال يــن بــالمزاد العلنــي، مــالت تــتجن الجهــة التــي 

  .(80) جل  خولته الولا ة في
غيط هنه في ن ـاا المعـاملات التجاربـة فـ ن الأمـط قـد تط ـه المهـط  للأعـطان 

مــة القــانون التجــاري الألمــاني  383التــي تــنتت هــذه المعــاملات، فقــد هجــاعت المــادة 
للو يل بالعمولة هن  هتطي هو ي ين باسمه البضـائن هو السـندات لحسـابه هو لحسـاب 

 . (81) سما بمثل هذا التعاقد  إجا  ان العطن التجاري  ص   آخط
 التشريع الإيطالي  

ــن بموج هـــا  -102 ــطبحةً  منـ ــدوره ـ نصوصـــاً صـ ــالي ـ نـ ــط  ا   ـ هورد المهـ
التعاقد من الن ا إلا في مالتية فحسب هما  صدور إجن سانق مـة الأصـيل للنائـب 
بالتعاقد من ن سه، واجا  ان مضمون العقد محدداً بحيث  منن مصول التعار  نـية 

  .(82)صلحة النائب ومصالا الأصيل م

ــادة  ــالي علـــــى هنـــــه   1395فقـــــد نصـــــت المـــ ــانون المـــــدني ا   ـــ  مـــــة القـــ
 

ي المقاصـة بـين الـديون التـي فـي ةمـة واد حصر الفقه حالة تنفية الالتاام الموجود من ابـل ف ـ (79)

 راجع لتفصيل ةلك:الصيل والنائب وبالعكس، أو في ةمة الصيلين معا ، 

A. ROUAST, La représentation dans les actes juridiques, op. cit., p. 

375 & P.-C. VIFOREANU, Contribution à l'étude du contrat dans le 

projet franco-italien et en droit comparé, préc., p. 516. 

 ( راجع في ةلك:80)

A. ROUAST, Ibid. 

 ( لشراٍ أوفى:(81

A. ROUAST, Ibid., p. 376 et s. 

( للترجمة الفرنسية لهةا النص وشرا وتأصيل أحكامه أنلر المرجع السـابب & وكـةلك وبصـفة (82

 خاصة:

P.-C. VIFOREANU, Contribution à l'étude du contrat dans le projet 

franco-italien et en droit comparé, préc., p. 517. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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"  ــون قــانلًا للاب ــال العقــد الــذي ي طمــه النائــب مــن ن ســه لحســابه هو باعتبــاره نائبــاً 
ــد  ــذل  صــطامة، هو  ــان مضــمون العق ــه ن عــة صــ   آخــط، إلا إجا  ــان مطخصــاً ل

مصــول التعــار  نــية المصــالا"، وقــد اصــتططت المــادة  محــدداً بحيــث  متنــن إم ــان
مة القـانون ن سـه تعيـية وصـي خـاص إجا تعارضـت مصـالا الأب والانـة عنـد  224

مــة القــانون  386همــا المــادة  تعاقــد الأول لن ســه هو ل يــطه فــي همــوال اننــه القاصــط،
و يــل التجــاري الا  ــالي فقــد هجــاعت ـ وعلــى النضــي  مــة جلــ  وبصــ ة اســتثنائية ـ لل

بالعمولة هن يتعاقد من ن سه، ولو لت  تهط ص ته فـي التعاقـد مـن ال يـط  و يـل عـة 
 .  (83)اله   الذي ينوب عنه 

 المطلب الثاني 
 اتجاه الإجازة 

اتجــه جانــب آخــط مــة التهــطبعات إلــى التــزاو الصــمت فــي صــتن تقنــية  -103
هـذا التعاقـد ، غيط هنها قد اقتصطت علـى متـط  قاعدة عامةمتط التعاقد من الن ا 

على هص اص معينية وفـي مـالات قليلـة محـدودة وردت علـى سـ يل الحصـط، والتـي 
 رهت فيها هن ال  ط محقق على مصلحة الأصيل.  

وسون نحاول في هـذا الم لـب عـط  موقـف ههـت التهـطبعات التـي انتهجـت 
 هذا الاتجاه مة خلال النقاي الآتية...

 التشريع الفرنسي  
المــدني ال طنســي ـ و مــا ســ ق وهن نيّنــا آن ــاً عنــد  لــت يتعــط  التقنــية -104

تناول وجهات نتط ال قه ال طنسي ـ لحتط التعاقد من الن ا ب طبقـة عامـة هو نـن  
عاو وصطبا، غيط هن هذا التقنية قد امتوى على نصوص بعضـها  منـن التعاقـد مـن 
الـــن ا علـــى هصـــ اص معينـــية وفـــي مـــالات خاصـــة، والـــبع  الآخـــط  جيـــزه لكـــة 

ي، وهو ما هدى إلى تباية وجهات نتط ال قـه إعاء هـذا الموقـف  مـا سـ ق وهن بهطو 
 رهينا ت صيلًا آن اً.  

 
 ( راجع لمايد من البيان والتأصيل في شرا هةه الحكام جميعها:83)

P.-C. VIFOREANU, Ibid., p. 515 et s. 
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وسون نُذّ ط هنا ـ وب  جاع صديد ـ بما قد س ق ت صيله مة موقـف ال قـه بمـا 
  يــد فحســب فــي الوقــون علــى مضــمون النصــوص القانونيــة التــي وردت فــي هــذا 

ــا مــة هن ــا يث ــت وجهــة نتطن ــل ـ بحزمــة  الصــدد، وبم ــده  مي المهــط  ال طنســي قــد ن
تعــديلات تهــطبعية جديــدة وفــي الآونــة الأخيــطة ـ إلــى الأخــذ بالاتجــاه الميبــد لنتطبــة 

 التعاقد من الن ا   
لعل هولى النصوص القانونية التي  ـار مولهـا جـدل   يـط فـي ال قـه هـو نـ  

 م ـة هن يطسـو مة التقنية المدني ال طنسي ميث يتضمة ما يلي  "لا  1596المادة 
المزاد على الأص اص الآتي ج طهت، لا نواست هت، ولا نواس ة غيـطهت ـ والجـزاء علـى 
م ال ــة هــذا الحتــط هــو الب لان ـــ الأوليــاء والأوصــياء الــذية لهــت الولا ــة القانونيــة 
على الأموال التي تقن عليها الولا ةل والو لاء الـذية مو ـول إلـيهت مهمـة نيـن همـوال 

مـديطون فـي الميسسـات والمصـالا العامـة هو الح وميـة والـذية مو ـول مو ليهتل وال
طة ـ  ــالمو ق  إلــيهت إدارتهــال والضــباي العموميــون الــذية  عملــون فــي إطــار مهنــة مــُ
ط ـ والمعهـود إلـيهت مهمـة نيـن همـوال وطنيـة مـة جانـب  الذي  عمل في إطار عمل مـُ

ــيهت  ــات المو ــول إل ــوعارة التــابعية لهــال و ــلاء التط  مهمــة إدارة همــوال هو مقــوا ال
 .(84)ته ل جمة مالية مستقلة للمور " 

إلى ت سيط الن  السانق الذي متـط  (85)وقد جهب جانب مة ال قه ال طنسي 
على النائب صطاء المال المو ل ن يعه بالمزاد العلنـي علـى هنـه متـط عـاو للتعاقـد مـن 

 
 ( ويجري نص هةه المادة كما يلي:84)

Article 1596 du C. civil français, (Modifié par Loi n°2007-211 du 19 

février 2007 - art. 17 JORF 21 février 2007) : «Ne peuvent se rendre 

adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par 

personnes interposées  : Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la 

tutelle ; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; Les 

administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics 

confiés à leurs soins ; Les officiers publics, des biens nationaux dont 

les ventes se font par leur ministère. Les fiduciaires, des biens ou 

droits composant le patrimoine fiduciaire». 

 بهوامشيهما سابقا  & وأنلر بصفة خاصة: 89و 88( راجع الفقها  المشار  ليهم في بند 85)

J. HUET, Les principaux contrats spéciaux, op. cit., n° 31150 et s. & 

G. CORNU et alii, Vocabulaire juridique, op. cit., v° Contrepartie. 
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لتعاقـد إجا قصـطه المهــط  الـن ا م لقـاً، وقـالوا بتنـه  جـوع اســتثناء إجـاعة مثـل هـذا ا
   على مالات معينة وبنصوص قانونية صطبحة تطد على س يل الحصط.

وبل ــ  همــد ال قهــاء ال طنســيية م ــده متــط المهــط  ال طنســي لهــذا التعاقــد 
فيقول ما نصه  "هناك العديـد مـة النصـوص القانونيـة التـي تـدل علـى متـط التعاقـد 

مــة التقنــية التجــاري  321/4المــادة مــن الــن ا وبصــ ة خاصــة ال قــطة الثانيــة مــة 
والتـــي تتعلـــق بحتـــط تعاقـــد النائـــب مـــن ن ســـه فـــي مـــال ال يـــو  ا راد ـــة للمنقـــولات 

مــة التقنــية المــالي وال ــاص بــالعملات النقد ــة  533/12بــالمزادات العلنيــة، والمــادة 
ميـــث تمنـــن علـــى صـــط ات إدارة الأوراا الماليـــة ووســـ اء هســـواا الأوراا الماليـــة »

«. لكة الـن  الأكثـط وضـوماً وصـمولًا عقد ص قات )...( مباصطة نية عملائها)...( 
في هذا الصدد )وفقاً للتعليق الوارد على الن  ن سـه بالأعمـال التحضـيطبة للتقنـية( 

مـة التقنـية المـدني والتـي تتعلـق بالو يـل المو ـل فـي  1596يتمثل في نـ  المـادة 
لــذي توســن القضــاء  ثيــطاً فــي ت ســيطه" نيــن مــال معــية بــالمزاد العلنــي، وهــو الــن  ا

(86) . 
ـ وهـت الأغل يـة وبيبـدهت فـي جلـ   (87)في مية جهب الجانب الآخط مة ال قـه 

 
(86) «Divers textes fulminent l’interdiction, notamment l’article L. 321-4, 

alinéa 2, du code de commerce, à propos des ventes volontaires de 

meubles aux enchères publiques, ou l’article L. 533-12 du code 

monétaire et financier, selon lequel « Il est interdit aux sociétés de 

gestion de portefeuille [...] d’effectuer des opérations ]...[directes entre 

les comptes de leurs clients». Mais la disposition la plus caractéristique 

(par l’interprétation qui lui a été donnée) figure dans l’article 1596 du 

code civil, relatif au mandat de vendre un bien aux enchères. Ce texte a 

été interprété très largement par la jurisprudence», P.-F. CUIF, «Le 

conflit d’intérêts. Essai sur la détermination d’un principe juridique en 

droit privé», préc., p. 1. 

 ( & وبصفة خاصة:1سابقا  بهامش رام ) 90ند ( أنلر الفقها  المشار  ليهم في ب87)

F. GILLIARD, Le contrat avec soi-même, op. cit., p. 93 et s. & F. 

TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 

10e éd, Paris, Dalloz, 2009 n° 182 & V.-J. CLARISE, De la 

représentation, Son rôle dans la création des obligations, thèse préc., 
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القضاء  ما س ق هن رهينا ت صيلًا ـ إلى القول هن جواع التعاقد من الن ا هـو الم ـده 
ن العـــاو وهن المنـــن هـــو الاســـتثناء، هي هن الم ـــده هـــو جـــواع التعاقـــد مـــن الـــن ا وه

النصوص المحطمة له بمثابة الاستثناء الذي يي د القاعدةل جل  لما يتضـمنه التعاقـد 
من الـن ا مـة ال وائـد التـي  م ـة هن تعـود علـى ططفـي العقـد معـاً، وفـي جلـ   قـول 

مــا نصــه  "ومــن جلــ  ي ــدو لنــا هن التعاقــد مــن الــن ا  LARROUMETال ضيــه 
 .(88)طر  ثيط مة ال قه" جائزاً بص ة عامة في القانون ال طنسي  ما  ق

وقد استند هنصار هذا الـطهي ـ وبحـق ـ إلـى مجـة قوبـة  صـعب دمضـها تتمثـل 
مة التقنية المدني ال طنسـي والتـي نصـت علـى متـط مثـل هـذا  1596في هن المادة 

التعاقــد إنمــا قصــطت المنــن علــى نــو  معــية فقــط مــة ال يــو  وهــو الــذي يــتت بــالمزاد 
ــاً عل ـــ ــا قصـــطته ه ضـ ــ يل العلنـــي،  مـ ــا علـــى سـ ى هصـــ اص معينـــية ورد ج ـــطهت فيهـ

الحصــط، وهــو مــا  عنــي هنــه إجا  ــان المهــط  يطبــد تعمــيت هــذا الحتــط علــى  افــة 
التعاقدات والأص اص، لما خـّ  هـذه ال يـو  بالـذات، هو هـيلاء الأصـ اص بالتحديـد 
بالــذ ط، ولــذل  فــ ن التعاقــد مــن الــن ا   ــون جــائزاً ـ و قاعــدة عامــة ـ إجا مــا تعلــق 
بعقود نين هخطى ب لان ال يـن بـالمزاد العلنـي، واجا مـا هُجـطي مـة ق ـل هصـ اص غيـط 
الذية ج طهت الن  على س يل الحصط، وجلـ  عمـلًا بالم ـده العـاو الـذي  قضـي بعـدو 
جواع الضيا  على الاستثناء هو التوسن في ت سـيطه مـة جانـب، وت  يقـاً ه ضـاً لم ـده 

الـذي  سـود نتطبـة العقـد  é contactuellePrincipe de libertمطبـة التعاقـدات 
  .(89)في القانون المدني ال طنسي مة جانب آخط 

 
n° 71 et s. & M. STORCK, Essai sur le mécanisme de la 

représentation dans les actes juridiques, op. cit., n° 290 et s.  

(88) «Il semble toutefois que le contrat avec soi-même soit généralement 

admis en droit français, ainsi que le soulignent plusieurs auteurs», Ch. 

LARROUMET, Droit civil, Les obligations, Le contrat, t III, 1re partie, 

6e éd, Paris, Economica, 2006, p. 61 à 257 & F. TERRÉ, Ph. SIMLER 

et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 10e éd, Dalloz, 2009, p. 

182 et s. 

 غير مشروق أو غير جائا في حد ةاتهل ليس( أنلر بصفة خاصة: ل ن التعااد مع النفس 89)

«Le contrat avec soi-même n’est pas illicite en soi», A. DUBIGEON, 

Le concours de qualités juridiques sur la tête d’une même personne 

dans les rapports d’obligatio, op. cit., n° 703 et s. & M. STORCK, 
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وب اد   ـون هنـاك صـبه إجمـا  نـية فقهـاء هـذا الاتجـاه علـى هنـه بـالطغت مـة 
الحتــط الســانق، فــ جا مــا  ــان صــ   نائبــاً قانونيــاً عــة قاصــط ـ  ــالأب علــى هولاده 

ــانون ــطاو تصــطن ق ــه مصــلحة ص صــية القصــط مــثلًا ـ وهراد إن ــه، و انــت ل ي نيابــة عن
رــاهطة فــي هــذا التصــطن، انق عــت صــ ته  نائــب للقاصــط بالنســبة لــذل  التصــطن، 
وعيّنـــت المح مـــة وصـــياً خاصـــاً  جـــطي التصـــطن نـــدلًا مـــة الـــولي لتحقيـــق مصـــلحة 

 . (90)القاصط، وبُقا  على جل  مالات الوصا ة والقوامة 
ــه فقهــاء و  ــه مــة المســتقط علي ــ  ف ن ــولي هو ومــن جل ــي فطنســا هن ال قضــاء ف

الوصــي  جــوع لــه صــطاء همــوال القاصــط الــذي ينــوب عنــه نن ســه ولن ســه اجا  انــت 
للنائب مقوا مة ق ل على الأموال الم يعة ـ  ما لو  ان صطب اً علـى الهـيو  ـ و ـان 

  .(91)غطضه مة الهطاء المحافتة على مقوقه 
ه ال الــب ـ هـو هن بمقــدور وعلـى جلــ  فـ ن الم ــده العـاو فــي فطنسـا ـ لــدى ال ق ـ

النائب ـ إجا  انت نيانته ات اقية ـ هن  جطي هي تصطن قانوني ـ لحسابه ومـن ن سـه ـ 
في مدود ولايته الممنومة لـه. غيـط هن هـذا الم ـده لـيا م لقـاً، إج تـطد عليـه بعـ  
القيود والاستثناءات، فهناك و لاء ـ  سماسطة ال ورصـات مـثلًا ـ لا  جـوع لهـت الضيـاو 

 
Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, 

op. cit., n° 292 & v. aussi, R. DEMOGUE, Traité des obligations en 

général, op. cit., p. 113 et s. 

ةكرها تفصيز  في مواف القضـا  الفرنسـي آنفـا  وراجع أيضا  الحكام القضائية الفرنسية السابب 

والتي يتصدرها الحكم الةي صدر مؤخرا  من محكمـة الـنقض الفرنسـية رافضـة مـد حكـم المـادة 

من التقنين المدني  لى البيع الةي صدر من الموثب الةي يقوم بجرد أموال التركـة لنفسـه  1596

 سابقا . 96راجع بند  حيث لا يشمله الحلر المنصوص عليه المادة السابقة،

مــن التقنــين المــدني الفرنســي فــي حــالات الولايــة  450/3، و 420/2( وهــةا مــا اررتــه المــادة 90)

القانونية وااس عليها الفقه حالات الوصاية والقوامة، وهو ما يؤكد من ناحيـة أخـرى أن المبـدأ 

م يكـن المبـدأ العـام هـو العام هنا هو جواا التعااد مع الـنفس والاسـتثنا  هـو الحلـر؛ لنـه  ن ل ـ

السماا بمثل هةا التعااد لمـا أمكـن القيـاس علـى حـالات الولايـة القانونيـة لـلأب، عمـز  بالمبـدأ 

 القاضي بعدم جواا القياس على الاستثنا  أو التوسع في تفسيره، راجع في هةا الصدد:

M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. 

VI, Les obligations, op. cit., p. 79 et surtout p. 1431 & v. également, R. 

DEMOGUE, Ibid., p. 136. 

 ( راجع في هةا المعنى:91)

MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, op. cit., p. 240. 
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حسانهت ال اص بعمليات تجاربة مهما  ان نوعها، وسـواء هقـاموا نهـا بتن سـهت، هو ل
بتســماء مســتعارة، اللهــت إلا إجا هجن لهــت الأصــيل نتــطخي  ســانق منــه فــي جلــ ، هو 

مــة  8بــ قطار لامــق منــه، وب ــلان جلــ   قــن التصــطن بــاطلًا، وهــذا مــا قننتــه المــادة 
  .(92) التقنية التجاري ال طنسي

ـ هي  تهـط الاستثناءات على م ـده إبامـة التعاقـد مـن الـن ا ه ضـاً  ومة ق يل
مة قانون ال لد ات ال طنسي الصـادر فـي  83ما قطرته المادة فيه متط هذا التعاقد ـ 

ميـــث منعـــت ممثلـــي الأصـــ اص المعنوبـــة العامـــة مـــة التعاقـــد مـــن  1884انطبـــل  5
له   المعنـوي مـة هصـ اص هن سهت على الأموال الم ل ية ب داراتها، هما اجا  ان ا

القــانون ال ـــاص،  الهــط ات والجمعيـــات وغيطهـــا فــالمقطر نوجـــه عــاو جـــواع تعاقـــد 
ممثليها من هن سهت، وبستثنى مـة هـذه القاعـدة، مالـة مـا اجا  ـان العقـد صـلحاً، إلا 
هن مدراء ـ مديطي ـ الهط ات المساهمة   ضعون إلى معاملة خاصة نتـطاً لك ـط ره  

 . (93) مال هذه الهط ات

 
 ( أنلر لهةا الرأي بصفة خاصة:92)

F. GILLIARD, Le contrat avec soi-même, op. cit., p. 93 et s. & J.-Y. 

SAYN, Le contrat avec soi-même en droit commercial, préc., n° 242 et 

s. & P. RAYNAUD, Droit civil, Les sources des obligations, op. cit., n° 

97 et s. 

لفـي : أنـه 1976في رسالته للدكتوراه عام  DELCROS( حيث كان يرى الفقيه لديلكروسل 93)

شـركات أو المؤسسـات الفرديـة الشخصـية ةات المسـئولية المحـدودة والتـي تقـوم علـى مجال ال

أساس شخص واحـد )شـريك أو مؤسـس واحـد(، فـإن الشـريك يسـتطيع أن يبيـع بعـض أموالـه 

الخاصة  لى الشركة: وبهةا الشكل فإن شخص واحد يتعااـد بصـفتين، بصـفته بائعـا  مـن ناحيـة، 

 ل المبيع من ناحية أخرىل.وبصفته مشتريا  أو مكتسبا  للما

«En matière d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 

(EURL) qui est par définition constituée d’un associé unique, l’associé 

peut vendre à sa société certains de ses biens : la même personne agit à 

deux titres, d'un côté en tant que vendeur, de l'autre en tant 

qu'acquéreur», B. DELCROS, L’unité de la personnalité juridique de 

l’Etat, étude sur les services non personnalisés de l’Etat, LGDJ 1976, 

p. 83 & en même sens, v. F. ROLIN, Accord de volontés et Contrat 

entre personnes publiques, thèse, Paris II, 1997, p. 350 et s. & F. 

COLASSON, le patrimoine professionnel, Pulim, 2005, p. 156 et s. & 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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وب دو هن المهط  ال طنسي قد قنة ميخطاً ـ وبه ل صطبا لا يد  مجـالًا للهـ  
عــاو  658ـ نتطبــة التعاقــد مــن الــن ا فــي هوســن صــورها مــية هصــدر القــانون رقــت 

ــاول( ال ـــدمات اله صـــية  (94) 2010 ــه لمتعهـــد )لمـــنتت هو لمقـ ــذي ســـما فيـ والـ
entrepreneur  ــانيية هو مــنتت جي المســاولية المحــدودة ـ  متعهــد هو ــاول ال ن مق

الح لات مثلًا ـ هن  قوو ب نهاء جمـة ماليـة خاصـة بـه تحتـوي علـى مجمـو  الحقـوا 
والالتزامــات والحقــوا العينيــة العقاربــة المتعلقــة بمهنتــه دون تتســيا صــط ة خاصــة 
لهذا ال ط ، وبقـوو نتسـجيل مهـتملات هو محتوبـات هـذه الذمـة مـة همـوال ومقـوا 

قاربة في الههط العقاري،  ت سما له هن يتعاقد من ن سـه لن سـه والتزامات وهموال ع
هو لزوجـه هو لأمـد و لائــه عـة ططبـق قيامــه بهـطاء هو نيـن بعــ  الأمـوال المودعــة 
في الذمة المالية ال اصة بمهنته هو متى مجمو  هذه الذمـة الماليـة لتنتقـل ملكيتهـا 

للذمـة الماليـة ال اصـة  ، وجلـ   ـتن  هـتطي لن سـه هو ي يـن(95)إلى جمته اله صـية 
عقاراً هو منقولًا، هو ينقل إليه ملكية مجمـو  الأمـوال التـي فـي جمتـه الماليـة ال اصـة 

 . (96)هو الع ا وجل   له بعد صهط التصطن في الههط العقاري بال بن 
ورغت هن إنهاء جمة مالية خاصة مة جانـب الهـ   والتعاقـد علـى مـا فيهـا 

 
contra, P. FERNOUX, Entreprise individuelle, stratégie de location de 

l’immobilier, Bull. fisc., III, 2001, p. 117. 

والخاص بمتعهدي أو مقاولي الخدمات الخاصـة  2010يونيو عام  15الصادر في ( وهو القانون 94)

 ةوي المسئولية المحدودة:

Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à 

responsabilité limitée. 

 من القانون المةكور. 526/17و  526/7و  526/6( راجع المواد 95)

في هةا الشأن ما نصه: لويقف شاهدا  أو دليز  على جواا التعااـد  HONORÉالستاة ( ويقول 96)

، اد سم  9، والمشار  ليه في الهامش رام 2010الصادر عام  658مع النفس، أن القانون رام 

 للمقاول ـ الشخص الطبيعي ـ أن ينشئ ةمة مالية خاصة يخصصها لممارسة أنشطته المهنيةل

«En preuve à cela, La loi n° 2010-658, supra note 9, qui autorise 

l’entrepreneur personne physique à créer un patrimoine d’affectation 

dédié à ses activités professionnelles», A.-M. HONORÉ, Droit des 

trusts et droit des biens, recueil de cours, Faculté internationale pour 

l’enseignement du droit comparé, Strasbourg, 1967, p 10. 
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، غيـط هن (97)مة مالات النيابـة الات اقيـة هو القانونيـة مة هموال لن سه لا  عد مالة 
الســماو للهــ   بالتعاقــد مــن ن ســه فــي هــذه الحــال لهــو هرهــط فــي اتجــاه إرادة 
المهط  ال طنسـي إلـى تقنـية نتطبـة التعاقـد مـن الـن ا  م ـده عـاول جلـ  هن النائـب ـ 

لمصـلحة الأصـيل مـة في مالات النيابة ا راد ة هو الات اقية ـ إنما يتعاقد لحساب هو 
ــاليتية  ــذمتية مـ ــية نـ ــد ص صـ ــط، هي يوجـ ــط مـــة جانـــب آخـ ــه هو لل يـ جانـــب، ولن سـ
من صـــلتية ومصـــلحتية م تل تـــية فـــي مثـــل هـــذا التعاقـــد، وانمـــا مـــا هجـــاعه القـــانون 
ال طنسي الأخيـط  ـان هبعـد مـة جلـ  ب ثيـط، فهـو قـد سـما بـتن يتعاقـد صـ   وامـد 

ــة  ــه المالي ــى قســمية مجــاعاً هو ولمصــلحته اله صــية لحســاب جمت ــي انقســمت إل الت
م مــاً، فالذمــة الماليــة ال اصــة التــي اختلقهــا المقــاول هنــا تطجــن إليــه فــي النها ــة، 

 PILONوهذا ما يذ طنا فـي الحضيقـة ننتطبـة الذمـة الماليـة التـي نـادى نهـا ال ضيـه 
 . (98)وانتقدها غال ية ال قه ال طنسي آنذاك 

التهـطبن ال طنسـي هـو جـواع التعاقـد  ن ل  مة جل   له إلـى هن الأصـل فـي 
 من الن ا ما لت يطد ن  خاص استثنائي  منن مثل هذا التعاا

 التشريع السويسري 
الأصل في التهطبن السوبسطي ـ و ما س ق وهن هصطنا آن اً ـ هـو جـواع  -105

التعاقد من الن ا  تصل عاو، ميـث لـت يـطد فـي هـذا التهـطبن نـ  عـاو  حتـط مثـل 
مـة  ـت فهـو متـطوك للحطبـة التعاقد ـة مـاداو هن التعاقـد يـتت فـي ن ـاا هذا التعاقـد، و 

 .(99)مهطو  غيط م الف للنتاو العاو 
 

( من أجل مثل هةه التطبيقات المعاصرة ـ والنادرة أيضا  ـ من صـور التعااـد مـع الـنفس النـا فـي 97)

بداية البحث، وفي مواضع عديدة منه، أن حالات تعااد النائـب مـع نفسـه ليسـت هـي كـل حـالات 

قضا  الفرنسي ـ وعلى ندرة الحكام القضائية الصادرة بعد صدور التعااد مع النفس، ويبدو أن ال

القانون الخير ـ اد أخة يتوسع شيئا  فشيئا  في  جااة التعااد مع الـنفس فـي حـالات كثيـرة ةكرنـا 

 معلمها حين الحديث عن مواف الفقه والقضا  آنفا . 

 وما يليه آنفا . 72ند ( لمضمون هةه النلرية والانتقادات التي وُجهت  ليها، راجع ب98)

 من اانون الالتاامات السويسري، راجع في هةا الصدد: 223( المادة 99)

J. ARNOULD, «les contrat de concession, de privatisation et de 

services «in house» au regard des règles communautaires», préc., p.14 

& cité aussi par, P.-V. OMMESLAGHE, Traité de droit civil, op. cit., 

n° 60 et s.  
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مـة قـانون  436وبعد مة ت  يقات هذا الم ده فـي القـانون السوبسـطي المـادة 
الالتزامــات ال ــدرالي التــي هجــاعت للو يــل بالعمولــة هن يتعاقــد مــن ن ســه ميــث نصــت 

ل بالعمولـة الم لـف بهـطاء هو نيـن بضـائن هو هوراا ماليـة هو على هنـه  " جـوع للو ي ـ
ه ة هوراا تجاربة هخطى جات قيمة مسعطة في ال ورصة هو فـي السـوا هن يتعاقـد مـن 
ن سه  بائن للهيء الذي  ـان عليـه هن  هـتطبه وهن  حـت    مهـتطي بالهـيء الـذي 

الـثمة مسـب هسـعار  كان عليه نيعه. وفي هذه الحالة يلـزو الو يـل بالعمولـه بمطاعـاة
ــاد  ــة ولــه مــق فــي مقانــل الوفــاء المعت ال ورصــة هو ســعط الســوا وقــت تن يــذ الو ال

  .(100) والمصاربف المتعارفة في الو الة بالعمولة"
هما فيما يتعلق نطعا ة مقوا القصـط، ول صوصـية المحافتـة علـى مقـوقهت، 

ليا للنائب الهـطعي ف ن المهط  السوبسطي قد قطر ـ و ما فعل نتيطه ال طنسي ـ هنه 
ــدخل معــه فــي هــذه  ــي همــوالهت مــن ن ســه ولن ســه إلا بعــد هن يت ــد ف عــنهت هن يتعاق

  الأعمال وصي خاص.

 

 
 ( ويجري نص هةه المادة ـ والمشار  لى اانونها باللغة ا نجلياية أدناه ـ بما يلي:100)

Art. 436 of CC, under title 5 Agent acting for his own account / a. 

Pricing and commission: «1. Unless otherwise instructed by the 

principal, a commission agent instructed to buy or sell goods, bills of 

exchange or other securities with a quoted exchange or market price is 

entitled, in his own capacity as seller, to deliver the goods he is 

instructed to buy or, in his own capacity as buyer, to purchase the 

goods he is instructed to sell. 2. In both cases, the commission agent 

must account for the exchange or market price that applied at the 

time the instruction was executed and is entitled to both the usual 

commission and reimbursement of the expenses normally incurred in 

commission business. 3. In other respects the transaction is treated as 

a contract of sale», Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil 

Code, Part Five, The Code of Obligations. 

 فرنسية راجع بصفة خاصة:ولشرا أوفى حول هةا النص وترجمته ال

P.-C. VIFOREANU, Contribution à l'étude du contrat dans le projet 

franco-italien et en droit comparé, préc., p. 519. 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    التعاقــد مــن الــن ا نــية النتطبــة والت  يــق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وت  يقاته المعاصطة(  

 

367 

 التشريع الأسباني 
علــى غــطار التهــطبن ال طنســي، ف نــه لــت  قــنة المهــط  الأســباني م ــدهً  -106

اني هـو عاماً  حتط فيـه التعاقـد مـن الـن ا، و ـل مـا ورد فـي التقنـية المـدني الأسـب
الذي  حتط في فقطته الثالثة على هصـ اص معينـية تعاقـدهت مـن  1459ن  المادة 

هن سهت وفي مالات معينة، فالو يـل والوصـي مـثلًا ـ وبنـاءً علـى هـذا الـن  ـ ممنـو  
عليهت صطاء هو نين هموال الأصيل هو هموال الموصي عليـه لحسـاب هن سـهت إلا بـ جن 

 . (101)سانق مة الأصيل ن سه 
مـة جلـ  هن  مـة إجـاعة هو إبامـة  (102)استنتج ال قه والقضاء الأسبانيية وقد 

 
ل ن الشـخاص الآتـي  ( ويتضمن هةا النص ـ وفقا  لترجمته المعتمدة  لى ا نجليايـة ـ مـا يلـي:101)

مــوال ـ حتــى فــي حــال البيــع القضــائي أو بــالمااد العلنــي ـ ولا ةكــرهم لا يجــوا لهــم اكتســاب ال

بواسطة وسيط عنهم:....ل، واد عدّد المشرق السباني تعدادا  للأشخاص الممنوعين من التعااـد 

من التقنين المـدني الفرنسـي  1596مع النفس بموجب هةا النص يكاد يكون تكرارا  لنص المادة 

 السابب شرحها تفصيز .

ART. 1459. The following persons can not acquire by purchase, even 

at public or judicial auction, neither in person nor by an agent: 1 .The 

guardian or protutor, the property of the person or persons who may 

be under their guardianship. 2 .Agents, the property the 

administration or sale of which may have been intrusted to them. 3 .

Executors, the property intrusted to their care. 4 .Public officials, the 

property of the State, municipalities, towns, and also of public 

institutions, the administration of which has been intrusted to them. 

This provision shall apply to judges and experts who, in any manner 

whatsoever, take part in the sale».  

 ( راجع لنلريات الفقه ا سباني حول هةا النص وما دار حوله من آرا  فقهية:102)

P.-C. VIFOREANU, Contribution à l'étude du contrat dans le projet 

franco-italien et en droit comparé, préc., p. 513 et s. 

وراجع أيضا  للحكم ببطزن التصرف الةي يجريه الشخص بالمخالفة للنص المةكور حكم المحكمة 

 ، والةي يتضمن ما نصه: 1911أكتوبر  13السبانية العليا الصادر في 

«The question raised on this appeal is whether or not under the 

provisions of article 1459 of the Civil Code the plaintiff, Joseph N. 

Wolfson, was prohibited from purchasing the judgment of his client in 

such manner and to such extent that the contract of which such 

purchase was a part was absolutely null and void and could be 
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ـ  تصل عاو ـ لتعاقد اله   من ن سه، وهن هذا الن  قد جاء على خـلان الأصـل 
 السانق.

وبناءً على ما تقدو ف نه  م ة القول هن الاصل في التهطبن الأسـباني ـ وعلـى 
د مـن الـن ا مـا لـت يوجـد نـ  خـاص هدي التهطبن ال طنسي ه ضاً ـ هو جواع التعاق

 وصطبا  قطر الحتط.
 التشريع البلجيكي 

الأصل في التهطبن ال لجي ـي ه ضـاً ـ وعلـى غـطار التهـطبعات اللاتينيـة  -107
السابقة وعلى رهسها التهطبن ال طنسي ـ هو جواع التعاقد من الن ا مـا لـت يـطد نـ  

ال قـــه  غال يـــةجمـــا  خـــاص  منـــن الهـــ   مـــة التعاقـــد مـــن ن ســـه. وبنقـــل إلينـــا إ
ال لجي ـي مــول هــذا الح ــت ـ بعــد هن اسـتعط  آراء ال قهــاء وخلافهــت مولــه ـ ال ضيــه 

 
attacked by a person not a party to the transaction», JOSEPH N. 

WOLFSON, plaintiff, vs. THE ESTATE OF FRANCISCO 

MARTINEZ, en BANC, G.R. No. L-5970.  

فـي دائـرة غير أن المحكمة نفسها اد اررت في هةا الحكم أن النائب اـد أبـرم العقـد الـةي يـدخل 

الحلر القانوني لنفسه مما أصب  معه غير أهل ـ أو نااص الهليـة ـ فـي مباشـرة هـةا التصـرف 

علـى هـةا  Manresaبالةات، وهو ما يعني ـ وبالمفهوم المخالف وفقا  لتعليـب الفقيـه مانريسـه 

يحا  الحكم ـ أنه  ةا كان اد أبرم الشخص نفسه العقد خار  دائـرة الحلـر فـإن تعااـده يكـون صـح

 ويكون بشأنه كامل الهلية القانونية:

«From this statement of the rule and its relation to the succeeding 

articles, these consequences logically follow: (1) That there are no 

incapacities except those expressly mentioned in the law and that such 

incapacities can not be extended to other cases by implication for the 

reason that such construction would be in conflict with the very 

nature of the provision; (2) That as a general rule those who can bind 

themselves have also legal capacity to buy and sell: (3) That there are 

certain exceptions to this rule; (4) That the incapacity to buy or sell 

may be absolute or relative; (5) that such incapacity is absolute in the 

case of persons who can not bind themselves; (6) That relative 

incapacity may exist with reference to certain persons or a certain 

class of property», MANRESA, Commenting on articles 1457, 1458, 

and 1459 of the Civil Code, vol. 10, p. 87). 
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OMMESLAGHE  .إج  قول  " م ننا هن نتسـائل عـة مهـطوعية هـذا التصـطن
فــي الواقــن  م ــة هن يثيــط مثــل هــذا التصــطن الهــ  هو الطببــة فــي مهــطوعيته نتــطاً 

ة  مثله هو مة  عمل لحسـابه فـي إطـار عقـد ل  ط تعار  المصالا نية الأصيل وم
واو)...(. لكـة ننـاءً علـى مـا تقـدو هـل  م ننـا القـول بـتن هنـاك م ـده عـاو  حتــط هو 
 منن التعاقد من الن ا؟ بالتتكيد ف ن ا جابة بـالن ي فـي رـل القـانون ال طنسـي وفقـاً 

ا ممنوعـاً لطهي غال ية ال قه التقليدي  فهت  عت طون هن تعاقد اله   من ن سه لي
هو محتــوراً فــي مــد جاتــه  م ــده عــاو، اللهــت إلا فــي مالــة هو فــي هخــطى يــن  فيهــا 

 . (103) القانون على متط مثل هذا التعاقد بص ة صطبحة"
وعليــه فــ ن غال يــة ال قــه ال لجي ــي جه ــوا ـ  مــا جهــب مــة ق ــل نتــطائهت فــي 

نون، وهنـطع مثـال فطنسا ـ إلـى هن الأصـل جـواع التعاقـد مـن الـن ا مـا لـت  حتـطه القـا
ــه المــادة  ــى هــذا الحتــط مــا نصــت علي ــانون الصــادر فــي  60عل ــو  22مــة الق يولي

التي منعـت مـديط الهـط ة مـة التعاقـد مـن ن سـه لن سـه علـى همـوال الهـط ة،  1913
وهوج ت عليه مـة  ـت ـ إجا  ـان لـه همـط يتنـاق  فـي رعايتـه مـن صـالا الهـط ة ـ هن 

هـذا ا خ ـار فـي محتـط هعمالهـا، وعليـه هن لا    ط مجلا ا دارة نذل  وهن يث ت 
 . (104)  هتطك من هعضاء مجلا ا دارة في المداولة والتصوبت في هذا الأمط

 
(103) «On s’est interrogé sur la licéité de cette opération, Elle peut en effet 

susciter une méfiance en raison du danger d’une opposition entre les 

intérêts du représenté et ceux que l’on met en œuvre pour son propre 

compte, dans le cadre d’un même contrat. (…) Peut-on en déduire un 

principe général du droit interdisant la contrepartie ? la négative 

prévaut en France parmi les civilistes traditionels : ils considèrent la 

contrepartie comme n’étant pas illicite en soi, à moins qu 'elle soit 

prohibée par la loi ou qu’elle aboutisse dans tel ou tel cas particulier à 

la fraude des droits du représenté.», P.-V. OMMESLAGHE, Traité de 

droit civil, t. II, les obligations, Bruylant, 2013, n° 60 & L. SIMONT et 

J. De GAVRE, «Les contrats spéciaux – Examen de jurisprudence 

(1976 à 1980)», RCJB, 1986, p. 317, n° 238 & Contra, H. De PAGE, 

Traité de droit civil belge, t. II, les obligations, 3e éd., Gand, 1998, n° 

448.  

 ( راجع في هةا المعنى:104)

P.-V. OMMESLAGHE, Traité de droit civil, Ibid., n° 60. 
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 التشريع المغربي 
لــت يتضــمة قــانون الالتزامــات والعقــود الم طبــي نصــاً عامــاً  منــن فيــه  -108

صــية بعــ  التعاقــد مــن الــن ا هو ُ جيــزه، نيــد هنــه قــد ورد فــي مدونــة الأمــوال اله 
 158/2القيود لمصلحة ناقصي الأهلية على تعامل النائب عنهت من ن سه، فال صـل 

منهــا لا  جيــز اقتــطا  الوصــي هو المقــدو )الضــيّت( لمــال القاصــط إلا بــ جن القاضــي، 
و ذا استاجار هموال القاصط لن سه هو إ جارها لزوجته هو لأمه هو لأنيه هو لأخيـه هو 

 . (105) هو المقدو نائباً عنه لصهطه هو لمة   ون الوصي
مـــة قـــانون الالتزامـــات والعقـــود الم طبـــي علـــى هن   480وقـــد نصـــت المـــادة 

ــائيون هو  ــاعدون القضـ ــياء والمسـ ــة والأوصـ ــات العامـ ــد ات والميسسـ ــطفوا ال لـ »متصـ
المقدمون والآباء الذية يديطون هموال هننـائهت وهمنـاء الت ليسـة ومصـ وا الهـط ات لا 

وال مة ينوبون عنهت إلا إجا  انوا  هار ونهت علـى الهـيو  فـي  سوغ لهت اكتساب هم
ملكيـة الأمــوال التـي هــي موضـو  التصــطن.  مـا هنــه لا  جـوع لهــيلاء الأصــ اص هن 
 جعلوا مة هن سهت مُحـالًا لهـت بالـديون التـي علـى مـة يتولـون إدارة همـوالهت، ولـيا 

ى سـ ب المقا ضـة هو لهيلاء الاص اص  ذل  هن  تخذوا هموال مة ينوبـون عـنهت عل ـ
 الطهة«.

واعاء عدو ت نـي المهـط  الم طبـي لموقـف محـدد مـة التعاقـد مـن الـن ا، فقـد 
انقست ال قه الم طبـي ـ وعلـى غـطار ال قـه ال طنسـي ه ضـاً ـ إلـى اتجـاهية علـى ططفـي 

يـــذهب نصـــطائه إلـــى هن النصـــوص المتقدمـــة إنمـــا هـــي  (106)نضـــي   اتجـــاه غالـــب 
ا التعاقد من الن ال جلـ  هن الوصـي هو المقـدو )الضـيّت( استثناءات مة م ده عاو ي ي

هو الأب قــد   ــون هفضــل مــة يتقــدو لهــطاء مــال القاصــط، خصوصــاً اجا  ــان لا يب ــي 
 

غير أن الفقه اد أخة على القضا  البلجيكي اتجاهـه  لـى التوسـع فـي تفسـير النصـوص المانعـة 

ي تفسيرها، راجع على سبيل المثال للتعااد مع النفس بالرغم من أنها استثنا  لا يجوا التوسع ف

، مشار  ليهما 2003مارس  18، و1978ديسمبر  7أحكام محكمة النقض البلجيكية الصادرة في 

 في المرجع السابب نفس البند المةكور آنفا .

من مدونة الحوال الشخصية المغربية، وراجع لهةا الصدد: عبد  158/11( وانلر ايضا  الفصل (105

 .82، ص 1971مدونة الحوال الشخصية، مكتبة المعارف، الرباط،  النبي ميكو، شرا

، مصادر 1( مأمون الكابري، نلرية الالتاامات في ضو  اانون الالتاامات والعقود المغربي،  (106

 .83& عبد النبي ميكو، السابب، ص  78، ص 1970، مطابع دار القلم، بيروت، 1الالتاام، ط
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   مة ورائه سوى تحقيق من عة الأصيل ن سه )القاصط(.

إلى القول بتن النصوص المتقدمة إنما هـي ت  يـق  (107)نينما يذهب آخطون 
اله   من ن سه، هو هن المهـط  لت  ضمط م ده معـية وتـطك  لم ده عاو  منن تعاقد

المســتلة للاجتهــاد، وهن الاجتهــاد  قتضــي منــن تعاقــد الهــ   مــن ن ســه لتعــار  
  المصالا نية النائب مة جانب، والأصيل مة جانب آخط.

غيط هن هذا الطهي الأخيـط لـت يلـق رواجـاً لـدى ال قـه والقضـاء الم ـطبيية نتـطاً 
التصطفات ا بامة ما لت يطد ن  في القانون  حتط هو  منـن تصـطن لأن الأصل في 

معية منها، وما داو هن المهط  الم طبي لت يورد ن  صطبا  حتـط فيـه التعاقـد مـن 
 الن ا  قاعدة عامة، فيبقى هذا التصطن على هصله متى  تتي ن  خاص  حتطه.  

جــواع التعاقــد وعلـى جلــ   م ننـا القــول هن القاعــدة فـي التهــطبن الم طبــي هـي 
 من الن ا مالت يطد ن  خاص  منن هذا التعاا

 المبحث الثاني 
 موقف التشريعات العربية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية  

 المطلب الأول 
 التشريع المصري 

ــا القـــول بـــتن المهـــط  قـــد  -109 ــا يتعلـــق بالقـــانون المصـــطي فيم ننـ وفيمـ
ابقة فـي صـتن نيانـه لح ـت التعاقـد مـن استمس  بالاتجاه الوسـط نـية التهـطبعات الس ـ

الــن ال فقـــد فــطّا فـــي هــذا الصـــدد نــية النيابـــة ا راد ــة هو الات اقيـــة مــة جانـــب، 
 والنيابة القانونية في بع  صورها مة جانب آخط على الت صيل الآتي 

ــى مــة نــ  المــادة  ــطة الأول ــانون المــدني القاعــدة  108تضــمنت ال ق مــة الق
الــن ا فــي مــالات النيابــة ا راد ــة هو الات اقيــة ميــث  العامــة فــي صــتن التعاقــد مــن

لا  جوع له   هن يتعاقد من ن سه باست مة ينوب عنه، سـواء قضت بما نصه  »
«،  ــت هكــان التعاقــد لحســابه هــو هو لحســاب صــ   آخــط دون تــطخي  مــة الأصــيل

 
ثال لا الحصر: ادريس العلوي و مـأمون الكابـري، شـرا اـانون ( من هةا الرأي على سبيل الم(107

 . 121، ص 1973، دار القلم، بيروت، 2المسطرة المدنية، تأليف مشترك،   



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
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علـى هنـه  جـوع جاءت ال قطة الثانية بالاسـتثناءات علـى هـذا الحتـط العـاو فنصـت  »
للأصيل فى هذه الحالة هن  جيز التعاقد،  ل هـذا مـن مطاعـاة مـا   ال ـه ممـا  قضـى 

 «.به القانون هو قواعد التجارة
مة القانون المدني ـ وفي مادة ال ين ـ لتي د علـى الحتـط  479 ت هتت المادة 

العاو السانق ج طه بقولها  »لا جوع لمة ينوب عة غيطه بمقتضـى ات ـاا هو نـ  هو 
لسـل ة الم تصـة هن  هـتطى نن سـه مباصـطة هو باسـت مسـتعار ولـو ب طبـق همط مـة ا

المزاد العلنى ما نيط به نيعه بموجب هذه النيابة ما لت   ـة جلـ  بـ جن القضـاء ومـن 
مـة  480عدو ا خلال بما   ون منصوصا عليه فى قوانية هخطى«، وتضـطب المـادة 

عقــد نيــن مــن ن ســه وت  ــق  القــانون ن ســه بعــ  الت  يقــات العمليــة  نــطاو النائــب
ــطاء هن  هــتطوا الأمــوال  عليهــا الح ــت الســانق بقولهــا  »لا  جــوع للسماســطة ولا لل  
المعهود إليهت في نيعها هو في تقـديط قيمتهـا سـواء هكـان الهـطاء بتسـمائهت هو باسـت 

التصــطن  بعــدو صــحةلتقضــي ـ بم هــوو الم ال ــة ـ  481مســتعار«،  ــت تــتتي المــادة 
لنائــب إجا مــا تعاقــد مــن ن ســه بالم ال ــة للأم ــاو الســابقة، غيــط هنهــا الــذي  جطبــه ا

العقــد فــي الأمــوال المنصــوص   صــاتع ــي للأصــيل مــق إجــاعة التصــطن بقولهــا  »
 .(108)« عليها في المادتية السابقتية إجا هجاعه مة تت ال ين لحسابه

ضــاً وقــد هجــاعت ـ و مــا رهينــا مــة ق ــل بهــيء مــة الت صــيل ـ قواعــد التجــارة ه 
استثناءً تعاقـد الو يـل التجـاري هو الو يـل بالعمولـة مـن ن سـه، وقـد نصـت علـى جلـ  

ـ لا  جـوع 1بقولهـا  » 1999لسـنة  17مة قانون التجـارة المصـطي رقـت  156المادة 
للو يل هن  ضيت ن سه ططفاً  انياً في الص قة الم لف ب نطامها إلا في الحـالات الآتيـة  

ــي -ه ــل فـ ــه المو ـ ــ .  إجا هجن لـ ــ قة  -بجلـ ــتن الصـ ــل بهـ ــات المو ـ ــت تعليمـ إجا  انـ
إجا  انت الصـ قة تتعلـق بسـلعة لهـا سـعط  - صطبحة ومحددة ون ذها الو يل ندقة. 

ـ لا ســتحق الو يــل فــي 2محــدد فــي الســوا واصــتطاها الو يــل هو باعهــا نهــذا الســعط. 
 

( ويثور التساؤل هنا عن اصد المشرق المصري من ورا  جملة ليص  العقدل الواردة بالنص، 108)

بمفهوم المخالفة من لفل المشرق نفسـه فهل يقصد أن العقد في الصل يعد باطز  ـ وهو ما يؤخة 

ويتنافى بالطبع مع  جااة التصرف القانوني من ابل الصيل ـ أم أن العقد يعـد غيـر نافـة فحسـب 

في مواجهة الصيل  لا بإارار منه؟ وعلى أية حال فسوف نايد هةه النقطة  يضاحا  في المتن بعد 

قـه حـول حكـم تصـرف النائـب  ةا مـا خـالف اليل بمشيئة ل تعالى للتعرف على وجهات نلر الف

 الحلر المنصوص عليه في هةه المادة.
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ن ســه الــذي  «، وهــو الأمــطالحــالات المــذ ورة فــي ال قــطة الســابقة اجــطاً نتيــط الو الــة
لســـنة  161مـــة قـــانون سماســـطة الأوراا الماليـــة المصـــطي رقـــت  35هجاعتـــه المـــادة 

للسمسار ميث سمحت له بتن يتعاقد من ن سه نيابـة عـة مو لـه عـة ططبـق  1957
نيــن هو صــطاء هوراا ماليــة تعــود لمو لــه لن ســه هو لأصــيل آخــط هنابــه بالهــطاء، وقــد 

كت ي بما قيل فـي صـتنها مـة ق ـل منعـاً للتكـطار تقدو نيان مضمون هذه المواد آن اً فن
 .(109)هاهنا 

نينمـا نجـد هن القاعــدة علـى ع ـا جلــ  فـي القـانون المصــطي ن سـه بالنســبة 
ل إج تــن  المــادة (110)لتعاقــد الأب ـ الــولي القــانوني ـ مــن ن ســه علــى مــال القاصــط 

يتعاقـد  لـلأب هنعلى هنـه  » 1952لسنة  119مة قانون الولا ة على المال رقت  14
مــن ن ســه باســت القاصــط ســواءً  ــان جلــ  لحســاب صــ   آخــط هو لحســابه، إلا إجا 

ــط جلــ  «، فــي مــية هن المــادة السادســة مــة القــانون ن ســه نــ  القــانون علــى غي
تستثني مة هذه القاعدة العقارات لارت ا  قيمتهـا وعتـت الضـطر الـذي  م ـة هن  قـن 

 ســه إضــاعة الأمانــة ـ مــن ن ســه علــى القاصــط مــال تصــطن الــولي ـ إجا ســولت لــه ن
لا  جوع للولى هن يتصطن فـى عقـار القاصـط لن سـه هو لزوجـه هو لحسابه فتقول  »

ــطهة  ــه هن ي ــ جن المح مــة، ولا  جــوع ل ــى الدرجــة الطابعــه إلا ب ــا إل ــه هو لأقاربه لأقارب
 . (111)« عقار القاصط لدية على ن سه

لى المـال هن المهـط  قـد وهول ما يلام  النصوص الواردة في قانون الولا ة ع
فــطّا فــي الح ــت نــية النيابــة القانونيــة لــلأب، وغيــطه مــة هصــحاب النيابــة القانونيــة 
الأخـطى  الجـد مـثلًا، ميــث هجـاع، و قاعـدة عامـة، لــلأب ومـده ـ وعلـى خـلان صــور 
النيابــة القانونيــة الأخــطى ـ التعاقــد مــن ن ســه نيابــة عــة القاصــط تحضيقــاً لمصــلحته، 

طقة فـي الح ـت نـية الأب مـة جانـب وغيـطه ممـة لـه الولا ـة القانونيـة وس ب هذه الت 

 
 سابقا . 109، وأخيرا  بند 96، وبند 64وحتى  60، والبنود من 43( راجع بنود 109)

& وفـي  55( راجع لهةا الرأي: محمود عبد الرحمن، الوجيا في عقد البيع، مرجع سابب، ص 110)

 .81مصادر الالتاام، مرجع سابب، ص المعنى نفسه، عبد الرشيد مأمون، 

لمايد من البيان حول مدى الولاية الممنوحة للولي على أموال القاصـر راجـع بصـفة خاصـة:  (111)

، دار المعـارف بمصـر، 1، الحكـام الموضـوعية، ط1محمد كمال حمدي، الولايـة علـى المـال،  

القاهرة الحديثـة للطباعـة، وما بعدها & أحمد نصر الجندي، الولاية على المال،  44، ص 1963

 وما يليها. 50، مرجع سابب، ص 1986
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على هموال القاصط و ما  قطر ـ غال ية ال قه وبحق ـ هن افتـطا  وفـطة الهـ قة اتجـاه 
القاصــط فــي الأب هوضــا منهــا فــي هي صــ   آخــط تكــون لــه الولا ــة علــى همــوال 

  .(112) مصلحة القاصطالقاصط، وهو ما  ه ن للأب في التعاقد من ن سه تحضيقاً ل
ومـة جمـا  هـذه النصـوص نسـت ين القــول هن المهـط  المصـطي قـد هخـذ بمــا 
كان قد انتهى إليه الطهي ال الب في ال قه ا سلامي ـ وهـو مـا رجحنـاه مـة ق ـل ـ فـي 
صتن م ت تعاقد النائب مـن ن سـه، فهـو قـد هجـاع ـ و قاعـدة عامـة ـ هـذا التعاقـد فـي 

ي النيابــة القانونيــة لــلأب ومــده، واســتثنى مــة هــذا صــتن تصــطن الــولي ومــده، هي ف ــ
بعـ  التصــطفات التــي  حتـط علــى الــولي إنطامهـا، فــي مــية نجـده  حتــط ـ و قاعــدة 
عامة ه ضاً ـ تعاقد النائب من ن سه فيما خلا مـالات النيابـة القانونيـة لـلأب، هي فـي 

يابـة الوصـي والضـيت، صور النيابة القانونية الأخطى  نيابة الجد، والنيابة القضائية  ن
با ضافة إلـى  ـل مـالات النيابـة ا راد ـة الأخـطى،  ـت عـاد واسـتثنى مـة هـذا الحتـط 
مالــة إقــطار الأصــيل ن ســه بالتعاقــد الــذي هنطمــه النائــب مــن ن ســه، والحــالات الأخــطى 
التي  جيزها هي فط  مة فطو  القانون هو قواعد التجارة وعلى رهسـها العـطن التجـاري 

 .  (113)بال بن 
 

& أحمـد سـزمة، المـدخل لدراسـة  363، ص 233( محمد كامل مرسي، المرجع السـابب، بنـد (112

  14. كمال صال  البنا، المرجع السابب، ص 91القانون، المرجع السابب، ص 

ر فيما يتعلب بحـالات النيابـة ا راديـة ( راجع  جماق الفقه المصري في شأن تقرير ااعدة الحل(113

& ســليمان مــراس، الالتاامــات،  97، المرجــع الســابب، بنــد 1وحــدها: الســنهوري، الوســيط، 

& عبـد الحـي  127& عبد المنعم فر  الصدة، مصـادر الالتـاام، بنـد  116المرجع السابب، بند 

المرجـع السـابب، ص  & جميل الشرااوي، مصادر الالتاام، 782حجااي، المرجع السابب، ص 

& وتقضي محكمة النقض في هةا الشأن بما نصه: اوحيث  ن هةا النعي غيـر سـديد ةلـك  101

أنه لما كان وكيل الدائنين يعتبر وكيز  عن جماعة الدائنين فـي  دارة أمـوال التفليسـة وتصـفيتها 

أن المشـرق  مـن القـانون المـدني 108وكان مؤدى نـص المـادة  –كما يعتبر وكيز  عن المفلس 

حرم على الوكيل أن يتعااد بأسم موكله مع نفسه ورتب البطزن على ةلك ما لم يجا الموكل هـةا 

التصرف لما كان ةلك وكان الثابت في الدعوى أن الطـاعن وهـو وكيـل للـدائنين اـد اـام بأعمـال 

من كعمولـة الدلالة كخبير مثمن بمناسبة بيع البضائع المملوكة للتفليسـة واحتجـا جـا ا  مـن الـث

نلير ةلك وهو ما يعتبر من ابيـل التعااـد مـع الـنفس المحلـور علـى الوكيـل القيـام بـه، وكانـت 

جماعة الدائنين لم تجا هةا التصرف فإن الحكم المطعـون فيـه  ة اضـى بعـدم اسـتحقاق الطـاعن 

للمبل  الةي احتجاه لا يكون اد خالف القـانون ويكـون النعـي بهـةا السـبب علـى غيـر أسـاس،، 

، 1،   38ق، مكتـب فنـي  51، س 514، في الطعـن راـم 1987مارس  30نقض مدني، جلسة 

 .509ص 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    التعاقــد مــن الــن ا نــية النتطبــة والت  يــق 
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همــا عــة م ــت تعاقــد النائــب مــن ن ســه بالم ال ــة للأم ــاو الســابقة فــي رــل 
القانون المصطي، هي الح ت فيما لو تعاقد النائب من ن سه في الحالات التـي متطهـا 
القـانون، فنعتقــد هنــه  جــب الت طقــة هنــا ه ضــاً فــي الح ــت نــية مــالات النيابــة ا راد ــة 

 ة هو القضائية، وت صيل جل    )الات اقية( ومالات النيابة القانوني
ف جا ما خالف النائب الأم ـاو القانونيـة السـابقة وتعاقـد مـن ن سـه فـي مـالات 
النيابة ا راد ة هو الات اقية،  الو يل الذي  هتطي لن سه ما وُ ل في نيعـه مـال عـدو 
وجود إجن مة الأصيل نذل  هو خلو الن  القـانوني هو مـال انعـداو العـطن التجـاري، 

مة القانون المدني ـ والتـي نصـت علـى م ـده الحتـط العـاو  108ي دو هن المادة  ف نه
في هذا الصدد ـ لت توضا م ت تعاقد النائـب مـن ن سـه بالم ال ـة للحتـط، فـي مـية 
هن ال قطة الثانية منهـا قـد هجـاعت التصـطن الصـادر مـة النائـب بالم ال ـة للحتـط إجا 

مـة القـانون ن سـه  481لح ت الأخيط المادة هقطه هو هجاعه الأصيل، وهكدت على هذا ا
ـ والواردة في مادة ال ين ـ لكنها تضمنت بم هومهـا الم ـالف مـا يـومي إلـى الاعتقـاد 
بــتن م ــت تصــطن النائــب بالم ال ــة للحتــط القــانوني هــو الــب لان مــية نصــت علــى 

 العقـد فــي الأمـوال المنصـوص عليهـا فــي المـادتية السـابقتية إجا هجــاعه  صـاهنـه  »
«، هي هن العقـد الـذي ي طمـه النائـب مـن ن سـه بالم ال ـة لح ـت مة تت ال يـن لحسـابه

المادتية السابقتية هو غيط صحيا في الأصـل، وبصـا فقـط إجا هجـاعه مـة تـت ال يـن 
 لحسابه.  

ــب  ــطاه النائـ ــذي هجـ ــطن الـ ــب لان التصـ ــا نـ ــول هنـ ــة القـ ــه لا  م ـ ــة هنـ والحضيقـ
اً، فهذا النـو  الأخيـط مـة الـب لان ـ و مـا هـو بالم ال ة للحتط القانوني ب لاناً م لق

مسلت به قانوناً ـ لا يطد عليـه ا جـاعة هنـداً،  مـا هنـه مـة الصـعب القـول ه ضـاً ـ و مـا 
ـ هن تصــطن النائــب بالم ال ــة للحتــط القــانوني هنــا   ــون (114) قـطر الــبع  وبحــق 

لمعلـوو ه ضـاً هن قانلًا للإب ال لمصلحة الأصيل وبصا ـ مة  ت ـ ب جاعته، لأنـه مـة ا
الب لان النس ي يلحق بالتصطن لنق  الأهلية هو لعيب مـة العيـوب صـاب إرادة مـة 
هجــطى التصــطن القــانوني، ومنــن تعاقــد النائــب مــن ن ســه لا  عــد انتقاصــاً مــة ههليــة 
النائب هو عيباً  صيب إرادتـه،  مـا هن الولا ـة فـي إنـطاو تصـطن قـانوني ليسـت صـططاً 

 
 (.3وما يليها بهامش ) 115( جميل الشرااوي، مصادر الالتاام، مرجع سابب، ص 114)
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تقطبط ب لان تصطن  صدر باسـت ال يـط ممـة لا  ملـ  تمثيلـه في صحته، فلا ماجة ل
لأن م ده نس ية ه ط التصطفات    ل مما ة  املـة لل يـط وبقضـي بعـدو ن ـاج التصـطن 

 في مقه دون ماجة للجوء للب لان.
ـ مــة (115)وعلــى جلــ  ف نــه لا محــي  هنــا ـ و مــا  قــطر غال يــة ال قــه وبحــق 

ــذي ه ــاج التصــطن ال جــطاه النائــب مــن ن ســه بالم ال ــة للحتــط اللجــوء ل كــطة عــدو ن 
القانوني فـي مـق الأصـيل بـالطغت مـة صـحته قانونـاً، ومـة  ـت  عـد تعاقـد النائـب مـن 
ن سه في هذه الحال خارجاً عة مدود نيانته  نعـداو ولايتـه فـي إنطامـه، ولا ين ـذ فـي 
مــق الأصــيل إلا بــ قطاره اللامــق علــى صــدور التصــطن، وبن  ــق الح ــت الســانق مــة 
بابث هولى في مال صدور إجن سانق مة الأصيل للنائـب بمثـل هـذا التصـطن، وتبقـى 

مة القانون المدني ـ والواردة بمادة ال ين ـ في ماجة ماسة إلـى  481من جل  المادة 
 التعديل التهطبعي لتقضي نن اج التصطن ـ وليا بصحته ـ في مق الأصيل ب قطاره.  

نونيــة ـ  مــا لــو تصــطن الأب فــى عقــار و ــذل  الح ــت فــي مــالات النيابــة القا
القاصــط لن ســه نــدون إجن المح مــة بالم ال ــة لح ــت المــادة السادســة مــة قــانون 
الولا ة على المـال ـ ف نـه  جـب الح ـت علـى هـذا التصـطن هنـا ه ضـاً بعـدو الن ـاج فـي 
مــق القاصــطل وت ــيّة مح مــة الــنق  المصــطبة هســا  وســند هــذا الح ــت بقولهــا  

عة القاصط هي نيابة قانونيـة وبتعـية عليـه، متـى ينصـطن ه ـط العمـل نيابة الولي »
 

& شــمس الــدين الوكيــل، 181-180، المرجــع الســابب، ص 5( الســنهوري، مصــادر الحــب،  115)

، ص 1961-1960، منشـأة المعـارف با سـكندرية، 1تاام، طدروس في العقد وبعض أحكام الال

& جمال مرسي بـدر،  116ـ115& جميل الشرااوي، مصادر الالتاام، المرجع السابب، ص  87

& سليمان مراس، الوافي في شرا القانون المدني، نلرية 225، ص 108المرجع السابب، بند 

نور سلطان، الموجا فـي النلريـة العامـة & أ102العقد وا رادة المنفردة، المرجع السابب، ص 

& ومـن هـةا  31، ص 26، بنـد 1983لزلتاام، مصادر الالتاام، دار النهضة العربيـة، بيـروت، 
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الــذي  قــوو بــه إلــى القاصــط، هن   ــون هــذا العمــل فــي مــدود نيانتــه، همــا إجا جــاوع 
ـبة  الولي هذه الحدود ف نه   قد ص ة النيابة، ولا ينتج العمل الذي قـاو بـه ه ـطه بالنسـ

بقــدر المن عــة التــي عــادت عليــه للقاصــط، ولا  جــوع الطجــو  علــى هــذا الأخيــط إلا 
 . (116)« بس  ها

ولا   وتنا في ختـاو هـذا المقـاو هن نهـيط إلـى إم انيـة إعمـال الاسـتثناء الـذي 
مة القانون المدني على مالات تعاقد النائـب مـن ن سـه فـي  703نصت عليه المادة 

ىل مــن مــالات النيابــة ا راد ــة هو الات اقيــة دون مــا عــداها مــة هنــوا  النيابــة الأخــط 
التتكيد على ما س ق وهن ج طناه آن ـاً مـة هن مجـطد تعاقـد الو يـل مـن ن سـه لا  عنـي 
خطوجه عـة مـدود الو الـة، فـلا  م ـة ـ و مـا جهـب الـبع   مـا رهينـا آن ـاً ـ افتـطا  
قطبنة بسي ة في هذا الصدد م ادها هن المو ل قد اتجهت إرادته إلى استبعاد الو يـل 

 ن يتعاقد معهت.  مة الأص اص الذية  م ة ه
مـة القـانون المـدني علـى هن  »الو يـل ملـزو نتن يـذ  703وبجطي ن  المـادة 

الو الـة دون هن  جــاوع مـدودها المطســومة. علـى هن لــه هن   ـط  عــة هـذه الحــدود 
متى  ان مة المستحيل عليه إخ ار المو ل سل اً و انت التطون   لـب معهـا التـة 

هـذا التصـطن، وعلـى الو يـل فـي هـذه الحالـة هن  بتن المو ل ما  ان إلا ليوافق علـى
يبادر ب نلاغ المو ل خطوجه عة مدود الو الة«، فالو يل هنا ـ ووفقـاً لصـطبا الـن  
ـ إجا ما تعاقد نيابةً عة مو له من هي ص   آخط هو متى من ن سـه،  ـت خـالف هو 

لن سـه خط  عة مدود الو الة مة ميث الموضو  هو الزمان هو الم ان،  ـتن  هـتطي 
المال بسعط هقل مما طلبه المو ل )الأصـيل(، هو ي يعـه لن سـه هو لل يـط فـي وقـت هو 
م ان على خلان ما مدده له الأصيل، ف ن تعاقد الو يـل فـي هـذه الحـال لا ين ـذ فـي 
مــق الأصــيل إلا إجا  ــان مــة المســتحيل عليــه إخ ــار المو ــل ســل اً بمــا اســتجد مــة 

و الته، ولكة  هـتطي هن تكـون هـذه التـطون  رطون هج طته على ال طو  عة مدود
  لـب معهــا التــة هن المو ــل مــا  ــان إلا ليوافـق علــى التصــطن الــذي هجــطاه الو يــل، 
وبجــب ه ضــاً علــى الو يــل هن يبــادر إلــى إخ ــار المو ــل ب طوجــه عــة مــدود الو الــة 

 
، مجموعـة أحكـام محكمـة الـنقض، الـدائرة 1975يناير 31( حكم لمحكمة النقض المصرية في 116)

& وفـي المعنـى  310، ص 64، راـم 128المدنية، المكتب الفني في محكمة الـنقض المصـرية، 

 . 1439، ص 31، مجموعة أحكام النقض، س 1980مايو  19نفسه، نقض مدني، 
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 كلما  ان جل  مم ناً بعد إنطاو التصطن.
 المطلب الثاني 

 خرى التشريعات العربية الأ 
فيما يتعلق بحالات النيابـة ا راد ـة هو الات اقيـة، فقـد جـاءت نصـوص  -110

مة القـانون المـدني السـوري و  109و  (117)مة القانون المدني اللي ي  108المواد 
مــة  62مــة القــانون المــدني الجزائــطي و  73مــة القــانون المــدني الأردنــي و  115

مدني السوداني علـى غـطار نـ  المـادة مة القانون ال 93القانون المدني الكوبتي و 
مة القانون المدني المصطي، ولت تضف ما  ستحق الـذ ط، سـوى مـا جـاء فـي  108

لا  جـوع للنائـب مة القانون المدني الكوبتي التي نصت على هنه  » 62عجز المادة 
ندون إجن خاص، هن يتعاقد من ن سه باست مـة ينـوب عنـه، ولـو هجـطى هـذا التعاقـد 

آخط غيطه، ف جا مصل منـه جلـ   ـان تصـطفه غيـط نافـذ فـي مواجهـة لحساب ص   
الأصــيل، مــالت  حصــل إقــطاره، وجلــ   لــه مــا لــت  قــ  القــانون هو عــطن التجــارة بمــا 

 «.    ال ه
فقـد هجــاعت المــادة الأخيــطة للنائــب هن يتعاقــد مــن ن ســه باســت مــة ينــوب عنــه 

 
( ويةُكر أن المحكمة العليا بالجمهورية الليبية كانت اد اضت في هةا الصدد في أحد أحكامها بما 117)

م أمام محكمة طرابلس الابتدائيـة طلـبن فيهـا 1977-1485نصه: ااامت الطاعنات الدعوى رام 

 -م14/7/1971, 24/5/1971ة المؤرخـة فـي الحكم أصليا بإبطال وعدم نفاة عقـود البيـع الربع ـ

والمبرمة بين المطعون ضدهما الول والثاني و لغا  جميع التسـجيزت  22/1/82 -17/1/1972

التي تمت نتيجة لةلك, واحتياطيا  لاام المطعون ضدهما الول والثاني متضامنين بتعويض اـدره 

ون عليـه الول فقــط بــدفع مبلــ  خمسـون ألــف دينــار وعلـى ســبيل الاحتيــاط الكلـي  لــاام المطع ــ

التعويض المةكور والن شرحا لدعواهن أن المطعون ضـده الول بوصـفه وكـيز عـنهن تصـرف 

بالبيع للمطعون ضده الثاني في العقارات المبينة الحدود والمعالم فـي صـحيفة الـدعوى بموجـب 

العقـارات مـن م ثم اشترى هـةه 14/7/71م والثاني في 24/5/1971عقدين صوريين أحدهما في 

م واـد اـام المطعـون 22/1/1972و 17/1/72المطعون ضده الثاني بموجب عقدين مؤرخين في 

مـن  468, 108ضده الول بعملية البيع  لى المطعـون ضـده الثـاني تحـايز علـى نـص المـادتين 

ن القانون المدني اللتين تمنعان من ينوب عن غيره أن يتعااد مع نفسه أو بإسم مستعار. ولما كا

ثمن البيع رمايا لا يتناسب مع ايمة العقـارات وكانـت تصـرفات المطعـون ضـده الول تصـرفات 

صورية اتخةها وسيلة لنقل الملكية لنفسه فـإن هـةه العقـود تكـون معدومـة ولا أثـر لهـا كمـا أن 

، في الطعـن 1982مايو  17تسجيلها لا يصح  التصرف الباطل،، المحكمة العليا الليبية، جلسة 

 .79، الحا  الثالث، ص 19اضائية، مكتب فني  27، لسنة 8رام 
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 ن الحصـول علـى هـذا لكة بعد الحصول على إجن خـاص ق ـل التعاقـد، فـ جا لـت  سـت
ا جن، فله هن يتعاقد مـن ن سـه ه ضـاً لكـة لا ين ـذ التصـطن فـي مـق الأصـيل إلا إجا 
هقــطّ بــه إقــطاراً لامقــاً، وتع يــط ا قــطار الــوارد فــي الــن  المتقــدو هــو التع يــط الصــحيا 
ــدلًا مــة  ــاً ن ــة جميع ــات العطبي ــط  هن  ســتعمله مهــطعوا التقنين ــان مــة الم ت ــذي   ال

ي جـــاءت بالنصــوص الســـابقة لأن التع يـــط الأخيــط  حمـــل معنـــى خـــاص ا جــاعة الت ـــ
  .(118) لاسيما فيما يتعلق ب جاعة التصطن القانل للإب ال

مـة القـانون  447مة القانون المدني اللي ي، والمادة  468وقد جاءت المادة 
ــادة  ــادة  548المـــدني الســـوري، والمـ ــدني الأردنـــي، والمـ ــانون المـ ــة القـ مـــة  410مـ

مـــة القـــانون المـــدني الســـوداني، وال قـــطة  413لمـــدني الجزائـــطي، والمـــادة القـــانون ا
مــة  479مــة القــانون المــدني الكــوبتي علــى غــطار المــادة  514الأولــى مــة المــادة 

القانون المدني المصطي المتقدمة الذ ط، وجل  بمنـن  ـل مـة ينـوب عـة غيـطه سـواء 
 سه مباصطة هو باست مسـتعار ولـو عـة كان نائباً قانونياً هو نائباً ات اقياً هن  هتطي نن

 ططبق المزاد العلني ما نيط به نيعه بموجب هذه النيابة.
ــد هجــاعت المــواد  ــانون المــدني اللي ــي، و  470وق مــة القــانون  449مــة الق

ــوري، و  ــدني السـ ــوداني، و  415المـ ــدني السـ ــانون المـ ــة القـ ــانون  412مـ ــة القـ مـ
 48الأردني، وال قطة الأولى مـة المـادة  مة القانون المدني 549المدني الجزائطي، و 

للأصـيل إقـطار العقـد الـذي  1959لسـنة  5مة قـانون التسـجيل العقـاري الكـوبتي رقـت 
 هنطمه النائب من ن سه إقطاراً لامقاً على التعاقد.

ولأن قــوانية الأمــوال اله صــية والأســطة فــي الــدول العطبيــة ا ســلامية تســتمد 
ســلامية ال ــطّاء، فقــد انــتهج المهــطعون فــي القــوانية معتــت هم امهــا مــة الهــطبعة ا 

السابقة جميعها في مـالات النيابـة القانونيـة نهـج غال يـة ال قـه ا سـلامي ـ وهـو مـا 
انتهجه المهط  المصطي ه ضاً ـ في صتن الولا ة على هموال القاصطبة فـتع وا الحـق 

نون اللي ــي ـ ســل ة لــلأب  قاعــدة عامــة ـ وهميانــاً لــلأو معــه  مــا هــو الهــتن فــي القــا
إنطاو العقود ولو من هن سهت نيابة عة القاصـطبة الـذية   ضـعون لـولايتهت، وهـو مـا 

 
، هـامش راـم 134( راجع في هةا المعنى: توفيب حسن فر ، نلرية العقد، مرجـع سـابب، ص (118

 (. 1، هامش )115( & جميل الشرااوي، مصادر الالتاام، مرجع سابب، ص 1)
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بهــتن تنتــيت  1992لســنة  17مــة القــانون اللي ــي رقــت  46و  45تضــمنته المــادة 
مــة قـــانون الأمــوال اله صـــية  363همــوال القاصــطبة ومـــة فــي م مهـــت، والمــادة 

 2007الصـادر عـاو  2437يا مجلا الـوعراء رقـت السوري الجديد الصادر بقطار رئ
مــة قــانون الأمــوال اله صــية الأردنــي الجديــد  229و  227، و ــذل  المادتــان (119)

ــولي ـ الأب  2010الصــادر عــاو  36رقــت  ــة ـ تصــطن ال ــا ـ وبصــ ة م لق والتــي هجاعت
طي والجد ـ بال ين هو الهطاء هو الطهة في مال الص يط سواءً لن سـه هو ل يـطه لكـة به ـ

هن   ــون التصــطن بمثــل قيمــة المــال المتصــطن فيــه هو ب ــ ة  ســيط، وقــد ســمحت 
الكـوبتي للـولي غيـط  1984لسـنة  51مـة قـانون الأمـوال اله صـية رقـت  32المادة 

مـة  211و  210المحطو هن يزو  ن سه مـة موليتـه نطضـاها،  مـا هجـاعت المادتـان 
ولده القاصط ما صاء مة العقـود  القانون ن سه ـ و قاعدة العامة ـ للأب هن  عقد عة

ــدنيط  ــى ت ــادراً عل ــى القاصــط ق ــاً عل ــطه لكــة بهــطي هن   ــون همين ســواء لن ســه هو ل ي
 1984يونيـو  9الصـادر فـي  11ـ84صاونه.لكة ي دو هن قانون الأسطة الجزائطي رقـت 

قـد مـال فيـه المهـط   2005ف طايـط  27المـير  فـي  2ـ5والمعدل والمتمت بالأمط رقـت 
إلى الأخذ بمذهب المهط  ال طنسي هكثط ميث لت يتضمة نصاً  حتط هو  سـما قليلًا 

منـه قاعـدة  88بموجبه للولي التعاقد من ن سه باسـت القاصـط، وانمـا وضـعت المـادة 
عامة توجب على الولي هن يتصـطن فـي همـوال القاصـط تصـطن الطجـل الحـطب  وهن 

الأهميــة واســتثمار همــوال   ســتتجن القاضــي فــي التصــطفات العقاربــة والمنقــولات جات
مـــة هـــذا القـــانون الأخيـــط علـــى المح مـــة تعيـــية  90القاصـــط،  مـــا هوج ـــت المـــادة 

ــوب  ــولي مــن مصــلحة القاصــط المن ــائي إجا تعارضــت مصــلحة ال متصــطن خــاص تلق
 عنه، وهو ما س ق وهن رهيناه آن اً مة موقف المهط  ال طنسي.

 

 
ع نفسـه لنفسـه أو للغيـر باسـم (  ة تنص هةه المادة على القاعدة العامة في شأن تعااـد الب م ـ119)

القاصر فتقرر ما نصه: الـلأب أن يتعااـد مـع نفسـه باسـم القاصـر لحسـابه أو لحسـاب شـخص 

آخر،، ومن الجدير بالةكر أن هةا النص لم يوجد له مثيل في اانون الحوال الشخصية السـوري 

 .1953لسنة  59القديم الصادر بالمرسوم التشريعي رام 
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 خاتمــــــــــــــــــــــــة 
ذي وفقنــي وهــداني  تمــاو هــذا البحــث، وهصــلي وهســلت علــى مــة الحمــد ا ال ــ

 كان س باً في هدا ة البهط، وعلى آله وصحبه ال طر، وبعد...
رهينا مـة خـلال مقدمـة هـذه الدراسـة ههميـة التعاقـد مـن الـن ا مـة النـاميتية 
القانونية والعملية، فبالطغت مة صدة ال لان ال قهي مول صحة هو ب ـلان التصـطن 

ني الذي ي طمه اله   من ن سه، لت نجد تهطبعاً قد منـن هـذا التعاقـد إلا وقـد القانو 
جعل على هذا المنن بع  الاستثناءات،  ما لت نجد ـ مـة ناميـة هخـطى ـ تهـطبعاً قـد 

 هجاعه م لقاً إلا وخط  به على مباد  هامة ومسلمات.
ومـا تهـهده  وقد رهينا ـ مة خلال هذه الدراسة ه ضاً ـ  يف هن الواقـن العملـي،

المحاكت مة قضا ا تُعط  عليهـا  ـل يـوو، يي ـد هن تعاقـد الهـ   مـن ن سـه لـيا 
مجــطد فــط  نتــطي، نــل هــو مضيقــة واقعيــة تمليهــا فــي مــالات  ثيــطة مهــاكل الحيــاة 
ونزاعاتها المتلوفة، فتـارةً لا  جـد النائـب مـة يطغـب فـي صـطاء المـال الـذي هُو ـل إليـه 

ئه، وتارةً هخطى   ون العط  الذي تقدو بـه النائـب ن يعه وبطغب هو من جل  في صطا
لهطاء مال الأصيل هو هفضل العطو  المقدمة للأخيط، وقد يـطى النائـب هن الصـ قة 
ــوب  ــذية ين ــتت فــي رــطون هفضــل مــة هن يتعاقــد  ــل مــة الأصــيلية ال لا  م ــة هن ت

ا. عنهما من الأخط، وجل  لعدو وجود مة يتقدو  تمـاو الصـ قة بهـطوي هفضـل منهم ـ
وفضلًا عة هذا فقد نجد هن إجاعة هذا النو  مـة هنـوا  التعاقـدات قـد تمليـه اعتبـارات 
المصــلحة ال اصــة لكــلا المتعاقــدية فــي آن وامــد،  مــا لــو هن نصــيب القاصــط  ــان 
مصة صائعة في مجمو  عقار مملوك له ولمة لـه الولا ـة عليـه بح ـت القـانون، واجا 

ل يــط، ف نــه  ضــن لــه  منــاً ب ســاً، لأن صــطاء هراد القاصـط نيــن نصــيبه وعطضــه علــى ا
نصيب القاصط قد يوقن المهتطي في نزا  من الولي مال  بضية العقـار علـى الهـيو . 
وقد  صـبا تعاقـد الهـ   مـن ن سـه همـطاً لا غنـى عنـه فـي بعـ  الحـالات العمليـة 

ة الأخطى،  ما في مال الهبة التـي تصـدر مـة الأب لولـده الـذي لا عال جنينـاً فـي ب  ـ
ــو  مــة  ــل هــذا الن ــولا إجــاعة مث ــز، فل ــط الممي همــه )الحمــل المســتكة(، هو الصــ ي غي
التعاقدات، لما هم ة انعقاد مثل هذه الهبة التي لهـا ههميـة   يـطة فـي الحيـاة العمليـة 

 لما تعود به مة ن ن على الجنية وعد ت الأهلية.
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 ـاتهت ـ إلـى نيـان  وقد ت طقنا في هـذه الدراسـة ـ وهـو مـا نـدر فـي  تـب ال قهـاء وميل 
المقصــود بالتعاقــد مــن الــن ا، وانتهينــا مــة خــلال صــوره وت  يقاتــه العمليــة إلــى هنــه لــيا  
مقصوراً فحسب على الحالات التي يتعاقد فيها النائب مـن ن سـه إمـا لن سـه هو ل يـطه، وانمـا  
 متد ليهمل تعاقد اله   من ن سـه ضـمة جمـة ماليـة وامـدة، وان  ـان تعاقـد النائـب مـن  

 سه هو الوضن ال الب والنموج  الأمثل الذي  تهط مة خلالـه تعاقـد الهـ   مـن ن سـه  ن 
 بجلاء  ما بان لنا مة خلال الت  يقات العملية لمثل هذا التعاقد. 

وقد رهط لنا ه ضاً هوجه الهـبه وال ـلان نـية التعاقـد مـن الـن ا مـة جانـب، 
الو يـل بالعمولـة مـة  والتعاقد نواس ة رسول هو مساعد قضائي وباست مستعار ومـة

جانب آخط، وقد هرهطنا مة خلال هـذه الدراسـة هن هقـطب هـذه التعاقـدات إلـى التعاقـد 
من الن ا هو مالة الو يل بالعمولة، ميث قد يتعاقد الو يل بالعمولـة مـن ن سـه إمـا 
لن سـه، وامــا ل يــطه )هي لمــو لية فــي آن وامـد(، وقــد رهينــا  يــف هن معتــت تهــطبعات 

 جيز مثل هذا التعاقد عملًا بالأعطان التجاربة.دول العالت ت
وبــالطغت مــة الجــدل ال قهــي الك يــط الــذي  ــار مــول تحديــد ال  يعــة القانونيــة 
للتعاقد من الن ا قانوناً، فقد ماولنا مة خـلال هـذه الدراسـة نيـان التكييـف القـانوني 

لاســيما فــي الســليت لمثــل هــذا التعاقــد، وقــد تعطضــنا لموقــف ال قــه والقضــاء ت صــيلًا 
مصــط وفطنســا، وانتهينــا مــة خضــت هــذا الجــدل إلــى ضــطورة إســباغ وصــف العقـــد 
بالمعنى الدقيق على التعاقد من الن ا بعـدما ت ـيّة لنـا مـة خـلال ا رادة التـي ينعقـد 
ل مــالات التعاقــد مــن الــن ا ـ هن  نهــا العقــد الــذي ي طمــه النائــب مــن ن ســه ـ وهــي جــُ

عوّل عليها القانون في مدود ولايتـه المُسـندة إليـه مـة إرادة النائب ومدها هي التي  ُ 
 ق ل الأصيل وفقاً للنتطبة الحديثة في الولا ة.

ورغت امتداو ال لان ه ضاً نية ال قهاء والقضاة في م تلف دول العـالت مـول 
مصيط هو م ت التعاقد من الن ا قانونـاً، فقـد تعطضـنا ت صـيلًا لمـدى جـواع مثـل هـذا 

ورجحنـــا فـــي النها ـــة وجهـــة النتـــط التـــي تجيـــزه فـــي مـــالات النيابـــة التعاقـــد قانونـــاً 
القانونية والقضائية  قاعدة عامة، في مية هيدنا وجهة النتـط الع سـية التـي تحتـطه 
كقاعدة عامة ه ضاً في مالات النيابة ا راد ة هو الات اقية، وانتهينا مة  ـل هـذا إلـى 

لتعاقــد وقــد ر زنــا مــة خــلال هــذه نيــان موقــف مهــطعي غال يــة دول العــالت مــة هــذا ا
 الدراسة على موقف المهطعية المصطي وال طنسي.
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 النتائـــج والتوصيـــات 
مة خلال ما رهيناه ت صيلًا مة فصـول ومبامـث هـذه الدراسـة  م ننـا اسـتنتا  

 النتائج التالية   
مة نامية هولى فـ ن تعاقـد الهـ   مـن ن سـه لـيا مجـطد فـط  نتـطي، نـل 

ية  ثيطة الحدو  مة النامية العملية تمليها مهـاكل الحيـاة ونزاعاتهـا هو مضيقة واقع
 المتلوفة، نل وتمليها ه ضاً اعتبارات المصلحة اله صية لكلا المتعاقدية.

كما هن التعاقد من الـن ا لا  قتصـط فقـط علـى مالـة تعاقـد النائـب مـن ن سـه 
صــور التعاقــدات مــن لن ســه هو ل يــطه ـ وان  انــت هــذه الحالــة تعــد هــي ال البــة فــي 

 الن ا ـ وانما  متد ليهمل مالات التعاقد من الن ا ضمة جمة مالية وامدة.
ل فـطو   ُ ضان إلى جل  هن التعاقد من الن ا لهو همط متوقـن الحـدو  فـي جـُ
القانون ال اص منها والعاو، فهو قد يتحقق في المعـاملات المدنيـة والتجاربـة ـ وهـو 

امية العملية ـ  مـا قـد  حـد  فـي إطـار علاقـات القـانون الوضن الأكثط وقوعاً مة الن
ا داري ميـــث تتعاقـــد همـــد الجهـــات هو الهياـــات الح وميـــة نيابـــة عـــة الدولـــة ســـواءً 
لن سها هو ل يطها مة الهياات الأخطى، وهو ما  عني هن التعاقد من الن ا لا  قتصـط 

ــد ليهــمل الأصــ اص الا ــل  مت ــية ومــدهت، ن ــى الأصــ اص ال  يعي ــاربية فقــط عل عتب
مــاداو هن لهــت ص صــية قانونيــة مســتقلة  م ــة مــة خلالهــا إنــطاو مــا  هــاءون مــة 

 التصطفات القانونية.  
ومــة ناميــة هخــطى فــ ن التعاقــد مــن الــن ا ـ وفــي الحــالات ال البــة لــه وهــي 
مـــالات النيابـــة فـــي التصـــطفات القانونيـــة ـ لا  م ـــة اعتبـــاره جـــائزاً بصـــ ة عامـــة إلا 

ب ـط  الح ـاع علـى مصـالا الأصـيل الـذي تنصـطن إليـه آ ـار بهطوي خاصـة وجلـ  
مثــل هــذا التعاقــد، وبــتتي علــى ره  هــذه الهــطوي التــي اصــتططها المهــط  ن ســه فــي 

 غال ية دول العالت ق ول هو إقطار الأصيل نتعاقد النائب من ن سه.
كما هن ما  ار مول ال  يعة القانونية للتعاقد من الن ا مة جـدل فقهـي لهـو 

نتطي بحت لا يتطتب عليه ه ة نتائج مة النامية القانونية هو العملية، فـالقول خلان 
بــتن هــذا التعاقــد مــة ق يــل العقــود بــالمعنى الــدقيق هو مــة ق يــل التصــطفات القانونيــة 
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بــا رادة المن ــطدة لهــو جــدل نتــطي لا ينــتج عنــه نتــائج قانونيــة معينــة مــاداو هنــه فــي 
ء ـ سون ينصـطن آ ـار هـذا التصـطن القـانوني إلـى الحالتية ـ وب جما  ال قه والقضا

جمتــية مــاليتية م تل تــية قــد تكــون جمــة النائــب الماليــة مــة نينهمــا، فــالع طة بمــدى 
صحة هـذا التعاقـد مـة عدمـه قانونـاً ولـيا نتحديـد ال  يعـة القانونيـة لـه، ومـن جلـ  

تعاقـد فقد انتهينا مـن الـبع  إلـى ضـطورة إسـباغ وصـف العقـد الحضيقـي علـى هـذا ال
 نتطاً لما  ستلزمه مة إ جاب وق ول وان  انا صادربة مة ص   وامد.     

وقـد انتهينـا ـ بعـد اسـتعطا  وجهـات نتـط ال قـه والقضـاء بهـتن م ـت التعاقـد 
مــن الــن ا ومــدى جــواعه قانونــاً ـ إلــى ضــطورة الت طقــة نــية مــالات تعاقــد النائــب مــن 

ن الـن ا مـة جانـب آخـط، ف ـي ن سه مة جانب، وما عـدا جلـ  مـة صـور التعاقـد م ـ
ــ ن  ــطه ـ ف ــب مــن ن ســه ســواءً لن ســه هو ل ي ــد النائ ــى ـ هي مــالات تعاق الحــالات الأول
التعاقــد مــن الــن ا   ــون صــحيحاً و قاعــدة عامــة فــي مالــة النيابــة القانونيــة للــولي 
على الن ا إما تحضيقاً لمصلحة الأصيلية،   نطاو الولي عقد نيـن هو إ جـار هو نكـاو 

ــاً لمصـــلحته هـــو نـــية قا ــا، وامـــا تحضيقـ صـــطبة هو عـــد مي ههليـــة لـــه الولا ـــة عليهمـ
والأصيل معاً،  تن ي طو الولي عقد نين مال القاصط من ن سه لن سه إجا لـت  جـد مـة 

مـة  14 قدو عطضاً هفضل منه، وهذا ما قننه المهـط  المصـطي بال عـل نـن  المـادة 
ب هن يتعاقــد مــن ن ســه باســت لــلأقــانون الولا ــة علــى المــال التــي تــن  علــى هن  »

القاصط سواء  ـان لحسـابه هـو هو لحسـاب صـ   آخـط، إلا إجا نـ  القـانون علـى 
«، فالقاعدة في صتن الأب هنـا هـي صـحة وجـواع التعاقـد مـن ن سـه لن سـه غيط جل 

هو ل يطه، والاستثناء هو متط هذا التعاقد ومنعه إجا ورد ن  قانوني خاص بـالحتط 
 هو المنن.  

 ان مصدر النيابة الات اا ـ هي نيابة إراد ة ـ فـ ن النائـب ُ حتـط عليـه هما إجا 
التعاقــد مــن ن ســه لن ســه  قاعــدة عامــة إلا إجا هقــط الأصــيل هــذا التعاقــد هو مقــق 
التعاقد مصلحة الأصيل وبهطي هلا   ون النائب ممنوعاً مة التعاقـد مـن ن سـه ات اقـاً 

محل اعتبار في العقد، فقد لا  جد النائـب  هو قانوناً ولت تكة ص صية المتعاقد الآخط
مــة  هــتطي هو  ســتتجط مــال الأصــيل، وتكــون للنائــب رغبــة فــي صــطاء هــذا المــال هو 
إ جاره، وقد   ون عـط  النائـب هفضـل العـطو ، هو لا  قـل عـة العـطو  الأخـطى، 
فــالقول الــطاجا  قضــي بصــحة هــذا التعاقــد خصوصــاً إجا  ــان للمــال ســعط محــدد فــي 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    التعاقــد مــن الــن ا نــية النتطبــة والت  يــق 
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 ــالأوراا الماليــة، فمــاداو هن ص صــية المتعاقــد الآخــط ليســت محــل اعتبــار الأســواا 
لدى الأصيل، فالأفضل هن ي طو النائب العقد من ن سه، سواء  ـان لمصـلحته، هـو هو 
لمصلحة هصيل آخط، وقد استقط العطن التجاري منذ عمـة بعيـد علـى جـواع مثـل هـذا 

ة مـا تضـمنته ال قـطة الأولـى مـة التعاقد في إطـار المعـاملات التجاربـة، وهـذا هـو عـي
لا  جــوع لهــ   هن مــة القــانون المــدني إج تقضــي بمــا نصــه  » 108نــ  المــادة 

يتعاقد مـن ن سـه باسـت مـة ينـوب عنـه، سـواء هكـان التعاقـد لحسـابه هـو هو لحسـاب 
«،  ت جاءت ال قطة الثانية بالاسـتثناءات علـى ص   آخط دون تطخي  مة الأصيل

على هنه  جوع للأصيل في هـذه الحالـة هن  جيـز التعاقـد، » هذا الحتط العاو فنصت 
 «     كل هذا من مطاعاة ما   ال ه مما  قضى به القانون هو قواعد التجارة

وبم ننا ـ في ضوء ما فصلّناه آن اً مـة الآراء ال قهيـة والأم ـاو القضـائية ومـا 
 هس ط عنه البحث مة نتائج عملية ـ هن نوصي بالنقاي الآتية 

ــاً ُ   ــن ا تعطب  ضــل ـ مــة وجهــة النتــط اله صــية ـ هن نعــطّن التعاقــد مــن ال
واســعاً  تهــط مــة خلالــه ط يعتــه القانونيــة وبهــمل  ــل ت  يقاتــه وصــوره المعاصــطة ـ 
والتي نيّناها آن اً ت صيلًا ـ ولا  قتصط فحسب على مالة تعاقد اله   ال  يعـي مـن 

ن سـه إمـا لن سـه هو ل يـطه، فقـد  ن سه، ولا ينحصط فقط على صور تعاقد النائـب مـن
رهينــا مــة خــلال هــذه الدراســة هن التعاقــد مــن الــن ا قــد  متــد ليهــمل مــالات تعاقــد 
الهــ   المعنــوي هو الاعتبــاري مــن ن ســه،  مــا قــد يتحقــق ه ضــاً فــي صــورة تعاقــد 
ــاليتية  ــة وامـــدة قـــد انقســـمت إلـــى جمتـــية مـ الهـــ   مـــن ن ســـه ضـــمة جمـــة ماليـ

ــانون من صــلتية، وهــو مــا هجــاعه  المهــط  ال طنســي ننصــوص صــطبحة بمقتضــى الق
ــه  2010الصــادر عــاو  658 ــن ا بتن ــا نقتــطو هن ُ عــطّن التعاقــد مــن ال ــه ف نن . وعلي

"العقد الذي يتولى فيه ص   وامد ـ ط يعياً  ان هو اعتباربـاً ـ دور الموجـب والقانـل 
 في آن وامد، وسواءً انصطفت آ ار العقد إليه، هو إلى ص   غيطه".

ــدائة  مـــة جهـــة هخـــطى ف ننـــا اقتطمنـــا تـــطجيا الـــطهي القائـــل باعتبـــار تعاقـــد الـ
المطتهة على المال المطهون رهناً مياعباً من ن سه لن سه هو ل يطه تعاقداً مـن الـن ا 
وبن  ق عليه ـ مة  ت ـ م مه، فالـدائة المـطتهة  عـد نائبـاً عـة الـطاهة نيابـة قانونيـة 

واسـتثماره، وهـو إج يتعاقـد مـن ن سـه نتـتجيط هـذا في إدارة المال المطهون واسـت لاله 
المـال لن سـه هو متـى لمصـلحة الـطاهة ن سـه، ف نـه   ـون نـذل  قـد تعاقـد مـن ن سـه 
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مـة القـانون  108لن سه هو ل يطه، وبالتالي ف ن هذا التعاقد ين  ق عليه م ت المادة 
طاهة ن سـه هو المدني التـي تقضـي بعـدو جـواع مثـل هـذا التعاقـد إلا بـ قطار الأصـيل ال ـ

 وفقاً لما تقضي به الأعطان التجاربة.
وفي خصوص التعاقدات التي ي طمهـا الو يـل بالعمولـة، ف ننـا قـد انتهينـا ـ مـن 
ال قه ال الب ـ إلى هن الو يل بالعمولة  عمـل علـى اسـتقلال، ومـة  ـت ف نـه  جـوع لـه 

  آخـط هنابـه هن ين طد ب نطاو التصطن فيهتطي مال الأصيل لن سه، هو  هتطبه لهـ 
 108في الهطاء، وتصطفه في هذا نلا ص   عد تعاقداً مـن الـن ا ممـا تحتـطه المـادة 

مة القانون المدني، لكة العطن التجاري قد هجاع اسـتاثار الو يـل بالعمولـة بالصـ قة 
لن ســه، وبعــد العــطن التجــاري مصــدراً هصــيلًا مــة مصــادر القواعــد التجاربــة لا غنــى 

همـال ـ وبصـ ة صـطبحة ـ إلـى العـطن التجـاري نـن  المـادة  عنه، نـل إن المهـط  قـد
ســال ة الــذ ط والتــي تحتــط بصــ ة عامــة علــى الهــ   التعاقــد مــن ن ســه فــي  108

 17مــة قــانون التجــارة رقــت  156النيابــة ا راد ــة هو الات اقيــة،  ــت هن نــ  المــادة 
ه فـي  ـلا   جيز فيه المهط  استثناءً للو يل التجـاري التعاقـد مـن ن س ـ 1999لسنة 

مالات، وبما هن الو الـة بالعمولـة هـي نـو  مـة هنـوا  الو الـة التجاربـة، فـ ن الو يـل 
 بالعمولة ليا بمنتى عة هذا الاستثناء.  

ونقتطو ـ مـة جانـب آخـط وفيمـا يتعلـق بال  يعـة القانونيـة للتعاقـد مـن الـن ا 
الذي لا طائـل منـه في مالات ا نابة في التصطفات القانونية ـ هن نن ذ الجدل النتطي 

ولا فائــدة عمليــة هو قانونيــة تتطتــب عليــهل فــالقول باعتبــار التعاقــد مــن الــن ا عقــداً 
مضيضياً هو تصطفاً قانونيـاً با راد ـة المن ـطدة لا   يـد مـة الناميـة القانونيـة، مـاداو هن 
ل دول العـالت ـ قـد اسـتقطوا علـى انصـطان  ال قه والقضاء ـ نـل والمهـط  ن سـه فـي جـُ

ر التصطن القانوني الذي  جطبه النائب ـ عقداً  ـان هو تصـطفاً بـ رادة من ـطدة ـ إلـى آ ا
الأصــيل مباصــطة، ولــة يبقــى بعــد جلــ  ســوى النتــط فــي مــدى جــواع مثــل هــذا التعاقــد 

 قانوناً مة عدمه.  
هما بهتن م ت التعاقد من الن ا قانوناً ف ن آراء بعـ  ال قـه ا سـلامي التـي 

المن ـــق  ع لهـــي هولـــى الآراء ال قهيــة بالاتبـــا  وهقطبهـــا إلـــىتوســ ت الحتـــط والجـــوا
القانوني، جل  هنه لا  صا بحال هن نقضي بحتـط التعاقـد مـن الـن ا فـي  ـل صـوره 
ومالاته م لقاً،  مـا لا  جـوع ـ ومـة ناميـة هخـطى ـ القضـاء بجـواع وصـحة مثـل هـذا 
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التعاقــد فــي  ــل ت  يقاتــه م لقــاً، ونقتــطو هنــا ـ عبــادة علــى هــذا الــطهي ال قهــي الــذي 
مـن الـن ا فـي مـالات النيابـة فـي التصـطفات القانونيـة نطجحه ـ الت طقـة نـية التعاقـد 

مــة جانــب، والتعاقــد مــن الــن ا فــي مــالات التصــطن ضــمة جمــة ماليــة وامــدة مــة 
 جانب آخط   

ف ــي الحــالات الأولــى ف نــه ينب ــي ه ضــاً الت طقــة نــية التعاقــد مــن الــن ا فــي 
ــ  مــة صــور ــاً، ومــا عــدا جل ــولي إجا  ــان هب ــة مــة ال ــة القانوني ومــالات  صــور النياب

هخــطى، فــ جا تعاقــد الأب مــن ن ســه فــي مــال القاصــط هو عــد ت الأهليــة، وســواءً  ــان 
التعاقد يـتت لن سـه هي لحسـابه، هو يـتت لحسـاب صـ   آخـط غيـطه، ف نـه لا محـي  
مة القول بجـواع مثـل هـذا التصـطن مـة الناميـة القانونيـة نتـطاً لمـا لـلأب مـة ولا ـة 

ــا ف ــه. هم ــى ن ــا الأصــيل ومال ــة،  نيابــة عامــة عل ــ  مــة مــالات النياب ــا عــدا جل يم
الوصي هو الضيّت، وجمين صور النيابة الات اقية هو ا راد ة الأخـطى، فـ ن التعاقـد مـن 
الن ا   ون غيط جائز قانوناً  قاعدة عامـة م ارـاً علـى مصـالا الأصـيل، اللهـت إلا 

قضــى  إجا هقــط الأصــيل ن ســه مثــل هــذا التعاقــد، هو هجــاعه المهــط  نــن  خــاص، هو
مـة القـانون  703بصحته العطن التجاري، وجل   له من مطاعاةً ما تقضي به المادة 

الو يـل ملـزو نتن يـذ الو الـة دون هن  جـاوع مـدودها المدني والتـي تـن  علـى هن  »
المطســومة. علــى هن لــه هن   ــط  عــة هــذه الحــدود متــى  ــان مــة المســتحيل عليــه 

معها التة بتن المو ل مـا  ـان إلا ليوافـق إخ ار المو ل سل اً و انت التطون   لب 
علـى هــذا التصــطن، وعلــى الو يـل فــي هــذه الحالــة هن يبـادر بــ نلاغ المو ــل خطوجــه 

 «.عة مدود الو الة
همــا فــي مــالات التعاقــد مــن الــن ا ضــمة جمــة ماليــة وامــدة بعــد انقســامها، 

يـل الحيـل القانونيـة فالأمط هنا جدٌ م تلف اختلافاً جذرباً، فقد رهينا هن هذا  عد مة ق 
التي  سما نها المهط  متى يتعاقـد الهـ   علـى مـالث لـه بعـد ان صـاله عـة جمتـه 
المالية ال اصة دون اللجوء إلى تتسـيا صـط ة لهـا جمـة ماليـة مسـتقلة، ولاصـ  هن 
مثـل هـذا التعاقـد ـ إجا  ـان قـد هجـاعه المهـط  نـن ث قـانوني خـاص  مـا فعـل المهــط  

ونــاً، لاســيما وهنــه لا  مــا مقوقــاً لل يــط، فــال ط  هنــا هنــه ال طنســي ـ لهــو جــائز قان
ليا هناك هصيل  عمل المتعاقد مـن ن سـه لصـالحه متـى تتعـار  مصـلحة المتعاقـد 
من ن سه من مصلحته، ونهيب هنا بالمهط  المصطي هن  حذو مذو نتيـطه ال طنسـي 
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 في هذا الهتن وبقنة هذه النتطبة لما لها مة فوائد عملية.
مــة القــانون  481نــا فــي هــذا المقــاو هن نوصــي نتعــديل نــ  المــادة ولا   وت

المــدني المصــطي والتــي تــومي إلــى الاعتقــاد ـ وفقــاً لم هومهــا الم ــالف ـ بــتن م ــت 
تصطن النائب مـن ن سـه بالم ال ـة للحتـط القـانوني الـوارد نهـا لهـو الـب لان، ميـث 

ليها فـي المـادتية العقد في الأموال المنصوص ع  صانصت في عجزها على هنه  »
العقـد فـي  ن ـاج«، و ان الأولـى الـن  علـى السابقتية إجا هجاعه مة تت ال ين لحسابه

مق الأصيل في الأموال المنصوص عليها في هاتية المـادتية إجا هقـطّه مـة تـت ال يـن 
لحســابه، فقــد رهينــا هنــه لا  م ــة القــول هنــا نــب لان التصــطن الــذي هجــطاه النائــب 

القانوني ب لاناً م لقاً، فهذا النـو  الأخيـط مـة الـب لان ـ و مـا هـو بالم ال ة للحتط 
مسلت به قانونـاً ـ لا يـطد عليـه ا جـاعة هنـداً،  مـا لا  سـتضيت القـول ه ضـاً بـتن تصـطن 
النائب بالم ال ة للحتط القانوني هنا   ون قـانلًا للإب ـال لمصـلحة الأصـيل وبصـا ـ 

ضاً هن الب لان النس ي يلحـق بالتصـطن لـنق  مة  ت ـ ب جاعته، لأنه مة المعلوو ه 
الأهليــة هو لعيــب مــة العيــوب صــاب إرادة مــة هجــطى التصــطن القــانوني، ومنــن تعاقــد 
النائــب مــن ن ســه لا  عــد انتقاصــاً مــة ههليــة النائــب هو عيبــاً  صــيب إرادتــه،  مــا هن 

ن الولا ة فـي إنـطاو تصـطن قـانوني ليسـت صـططاً فـي صـحته، فـلا ماجـة لتقطبـط ب ـلا
تصطن  صدر باست ال يط ممة لا  مل  تمثيله لأن م ـده نسـ ية ه ـط التصـطفات    ـل 
 مما ة  املة لل يط وبقضي بعدو ن اج التصطن في مقه دون ماجة للجوء للب لان.
 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    التعاقــد مــن الــن ا نــية النتطبــة والت  يــق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وت  يقاته المعاصطة(  

 

389 

 قائمة بأهم المراجع العربية 
 أولًا: تفاسير القرآن الكريم والمعاجم وقواميس اللغة وكتب الفقه الإسلامي  

،  1، الحاف  هنو ال ط  ع د الطممة الحن لي، القواعد في ال قه الاسلامي، يانة رجب
 و. 1933 -هـ 1322م بعة الصدا ال يطبة، 

هنو ال ضل جمال الدية محمد نة م طو نة علي نة هممد الأنصاري ال زرجي ا فطبقي 
ن ولاا المصطي، المعطون بانة منتور، لسان العطب، ال بعة الأولى، بالم بعة الأميطبة 

 .2003هجطبة & والمطجن ن سه لدار الكتب العلمية عاو  1301مصط، 
هنو القاست الحُسية نة مُحمًد، المههور بالطًاغب الأص هاني، المُ طدات في غطبب القُطآن،  

& وللميلف   1985تحقيق مُحمًد سيّ د الكيلاني، ال بعة الأولى، دار المعطفة، نيطوت، 
 .2008ع القطآن الكطبت، دار الكتب العلمية للنهط ن سه  معجت م طدات هل ا

، دار إمياء التطا  2هنو ب ط هممد نة علي الطاعي المههور بالجصاص، هم او القطآن،   
 . 1992العطبي، 

هنو جع ط محمد نة جطبط ال  طي، جامن ال يان عة تتوبل آي القطآن، مقّقه وهخط   
 .2003هـ/ 1423رن المصطبة، ، دار المعا9هماديثه  محمود محمد صاكط،   

هنو ع د   محمد نة ع د   ال طصي، ال طصي على م تصط سيدي خليل، وبهامهه 
 ، دار صادر، نيطوت، دون سنة نهط.6ماصية الهيد علي العدوي،  

هنو محمد موفق الدية ع د   نة هممد نة محمد نة قدامة الجماعيلي المقدسي 
  -هـ 1388، م تبة القاهطة، 4نة قدامة، الم ني،   الدمهقي الحن لي، الههيط با

 و.1968
، م بعة  5هممد نة  حيى المطتضى، البحط الزخار الجامن لمذاهب علماء الأمصار،  

 و.1949 -هـ 1368السنة المحمد ة، القاهطة، 

 .1986هممد نصط الجندي، الولا ة على المال، القاهطة الحديثة لل ـباعة، 

، عالت الكتب، ندون 1ممد الههيط بانة النجار، منتهى ا رادات،   تقي الدية محمد نة ه
 سنة نهط. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق خاص  –مجلة القانون والاقتصاد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

390 

، منهتة 1توفيق مسة فط ، هم او الأموال اله صية ل يط المسلمية مة المصطبية، ي
 . 1962المعارن با س ندربة، 

الحاف  هني ال داء اسماعيل نة عمط نة  ثيط القطصي الدمهقي المعطون بانة  ثيط، 
طآن العتيت، تحقيق سامي نة محمد السلامة، دار طيبة لل باعة والنهط،   ت سيط الق

 و. 2002هـ / 1422، 10

، طبعة دار  3ع طبا نة  حيى الأنصاري، صطو منهج ال لاب وبهامهه ماصية ال يجطمي،  
 هـ. 926الملاك 

و عبة الدية نة علي نة هممد الجبعي المعطون بالعاملي وبالههيد الثاني، مسال  الأفها
هـ &  1414، ميسسة المعارن ا سلامية، نيطوت 1، ي3إلى تنضيا صطائن ا سلاو،  

، منهورات جامعة  1، ي4وللميلف ن سه  الطوضة ال هية في صطو اللمعة الدمهضية،   
 و. 1967النجف الدينية، 

، دار 2، المعاملات، ي2السيد علي الحسيني، المعطون بالسيستاني، منها  الصالحية،  
 و.1996-هـ 1416العطبي، نيطوت،  المير 

ص ـيق صحاته، نتطبة النيابة في القانون الطوماني والهطبعة الاسلامية، بحث منهور في  
 .1959مجلة العلوو القانونية والاقتصاد ة، العدد الثاني، السنة الأولى،  

، دار المعطفة لل باعة 2،  تاب الو الة، ي 19صما الدية السطخسي، المبسوي،   
 نهط، نيطوت، دون سنة نهط. وال

صما الدية محمد نة هممد الهطبيني ال  يب، م ني المحتا  إلى معطفة هل اع المنها ، 
 و. 1958-هـ1377، م بعة مص  ى الباني الحل ي، مصط، 2"المنها  للنووي"،  

صما الدية محمد نة صهاب الدية، المعطون بالطملي، نها ة المحتـا  الى صطو  
،  5اصية اله ط املسي لأني الضياء نور الـدية نة علي اله طاملسي،   المنها ، من م

 و.1938-هـ1357م بعة مص  ى الباني الحل ي، 
صما الدية محمد عطفه، المعطون بالدسوقي، ماصية الدسوقي على الهطو الك يط 

 .378، ص  3هـ،  1230، م بعة عيسى الباني الحل ي، 3للدرديط،  
المعطون بالهيثمي، الحاصية على تح ة المحتا  بهطو   صهاب الدية هممد نة مجط،
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 ، دار صادر نيطوت، ندون سنة ال بن.2المنها ،  
ع د الطممة الجزبطي والهيد محمد ال طوي والهيد  اسط ماعو، ال قه على المذاهب 

-هـ 1419الأربعة ومذهب ههل ال يت، المجلد الثالث، منهورات دار الثقلية، نيطوت،
 و. 1998
، معهد البحو  والدراسات العطبية، 5لطعاا هممد السنهوري، مصادر الحق،   ع د ا

 .  1968م بعة دار المعارن، 

عز الدية بحط العلوو، الحجط وهم امه في الهطبعة الاسلامية، دار الزهطاء لل باعة 
 .1980والنهط، نيطوت، 

لكاساني، ندائن علاء الدية هنو ب ط نة مسعود نة هممد الكاساني الحن ي، المههور با
و  1986 -هـ 1406، دار الكتب العلمية، ال بعة الثانية، 6الصنائن في تطتيب الهطائن،   

 و.1910-هـ1328، م بعة الجمالية بمصط، 1، ي5& وللميلف ن سه  ندائن الصنائن،  
علي ال  يف، التصطن الان طادي وا رادة المن طدة، معهد الدراسات العطبية العالية، 

1964. 
 ط الدية عثمان نة علي الزبلعي، ت يان الحقائق صطو  نز الدقائق، من ماصية صهاب  ف 

 هـ. 743، م بعة نولاا، 1، ي4الدية هممد الهل ي،  

&  1977محمد هنو عهطه، الملكية ونتطبة العقد في الهطبعة ا سلامية، دار ال كط العطبي، 
 . 2000ون ا المطجن ه ضاً طبعة دار النهضة العطبية عاو 

، م بعة  5محمد الجواد نة محمد الحسيني العاملي، م تاو الكطامة صطو قواعد العلامة،  
 الهورى، دون سنة نهط. 

محمد الحسيني الحن ي، الأموال اله صية مقوا الأولاد والأقارب، دار ال كط العطبي، 
 . 1965، 4القاهطة، ي

نوبط الأبصار، المسماة محمد همية نة عاندية، رد المحتار على الدر الم تار صطو ت
 هـ.1326، طبن الم بعة الك طى الأميطبة ن ولاا،  4ماصية انة عاندية،  

محمد نة هممد نة محمد عليئ هنو ع د   المالكي، المعطون بالهيد عليئ، منا  
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 و.1989هـ ـ  1409، نيطوت 4الجليل على م تصط خليل، دار ال كط،   
، 3فتاوى االهيد مسية الوميد ال طاساني،   محمد تقي ال وئي، منها  الصالحية من
 المعاملات، ندون ج ط م ان وسنة ال بن.  

 . 1960محمد سلاو مد ور، المدخل لل قه ا سلامي، دون ناصط، 

، دار المعارن،  1، الأم او الموضوعية، ي1محمد  مال ممدي، الولا ة على المال،  
 .  30، ص 1963

هـ 1376، طباعة دار التتليف، 1ل قه ا سلامي، يمحمد مص  ى صل ي، المدخل لدراسة ا
 و.1956 -

 . 1953محمد يوسف موسى، الأموال ونتطبة العقد في ال قه ا سلامي، دون ناصط، 

مص  ى الزرقاء، المدخل إلى نتطبة الالتزاو العامة في ال قه ا سلامي، دار القلت، ال بعة 
 .1999الأولى 

، ميسسة النهط الاسلامي، دون ج ط سنة  18،   يوسف البحطاني، الحدائق الناضـطة
 ال بن.  

 ثانياً: المراجع القانونية 
 . 1940هممد انطا يت ب ، هم او التصطن عة ال يط ب طبق النيابة، م بعة العلوو، مصط، 

،  2هممد مهمت هنو ستيت، نتطبة الالتزاو في القانون المدني الجديد، مصادر الالتزاو، ي
 . 1954م بعة مصط، 

 .1966مد سلامه، التتمينات المدنية، دار التعاون، القاهطة، هم

هممد سلامه، المدخل لدراسة القانون، الكتاب الثاني، مقدمة القانون المدني، م بعة 
 .  1963نهضة مصط، 

هممد نجيب الهلالي و مامد ع ي، صطو القانون المدني، عقود ال ين والحوالة والمقا ضة، 
 .1954دة، القاهطة، ، م بعة ال جالة الجدي3ي

 .1986هممد نصط الجندي، الولا ة على المال، القاهطة الحديثة لل باعة، 
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، دار  2ادربا العلوي و متمون الكزبطي، صطو قانون المس طة المدنية، تتليف مهتطك،   
 . 1973القلت، نيطوت، 

و بة، القاهطة، اسماعيل غانت، النتطبة العامة للالتزاو، مصادر الالتزاو، م تبة ع د   
1966. 

اسماعيل غانت، مذ طات في العقود المسماة، عقد ال ين، م تبة ع د  و به، مصط،  
1958. 

، ال ين، دار المعارن،  1هنور سل ان وجلال العدوي، الموجز في العقود المسماة،  
1963. 

ة العطبية،  هنور سل ان، الموجز في النتطبة العامة للالتزاو، مصادر الالتزاو، دار النهض
1983 . 

 .1987، العقود المـسماة، دار ال كط العطبي، 2هنـور طلبه، الوسيط في القانون المدني،  

هنور طلبه، عقد ال ين في ضوء قضاء النق ، مجموعة هم او النق ، دار الم  وعات 
 . 1985الجامعية،، ا س ندربة، 

 . 1982الثقافة الجامعية، القاهطة، نطهاو محمد ع ا  ، هساسيات نتطبة الالتزاو، ميسسة  

 . 1983نطهاو محمد ع ا  ، عقد ال ين، ميسسة الثقـافة الجامعية با سـكندربة، 

توفيق مسة فط ، النتطبة العامة للالتزاو، مصادر الالتزاو، الدار الجامعية، نيطوت، سنة  
1993. 

ة دار النهط للثقافة توفيق مسة فط ، النتطبة العامة للالتزاو، نتطبة العقد، م بع
 . 1969با س ندربة، 

جمال مطسي ندر، النيابة في التصطفات القانونية، ط يعتها وهم امها وتناع  القوانية فيها، 
 . 1980الهياة المصطبة العامة للكتاب، 

جميل الهطقاوي، النتطبة العامة للالتزاو، مصادر الالتزاو، الكتاب الأول، دار النهضة 
 . 1995العطبية 
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جميل الهطقاوي، نتطبة ب لان التصطن القانوني في القانون المدني المصطي، دار 
 .1993النهضة العطبية، 

مسة ع د الباسط جميعي، قواعد ا  بات في المواد المدنية والتجاربة والتجارة 
 .  2005ـ2004ا لكتطونية، الناصط غيط معلوو، طبعة 

، منهتة المعارن، دون  5ثاني، نتطبة الحق، ي مسة  يطه، المدخل إلى القانون، الكتاب ال
 سنة نهط. 

 1988-1987، 1مسني المصطي، القانون التجاري، العقود التجاربة، م بعة مسان، ي

 .1957مسية النوري، دراسات في مصادر الالتزاو، م تبة عية صما، القاهطة، 

 .1943طة، ملمي نهجت ندوي، هصول الالتزامات، نتطبة العقد، م بعة نوري بالقاه

 ممدي ع د الطممة، عقد ا  جار، دار النهضة العطبية، القاهطة، دون سنة نهط.  

، دار النهضة العطبية،  1خميا خضط، العقود المدنية الك يطة، ال ين، التتمية، ا  جار، ي
1979. 

 . 1993رمضان هنو السعود، هصول ا  بات في المواد المدنية والتجاربة، الدار الجامعية، 

ضان هنو السعود، مباد  الالتزاو في القانون المصطي والل ناني، الدار الجامعية، رم
 .  1984نيطوت، 

 . 1964سليمان مطقا، الالتزامات، الم بعة العالمية، القاهطة، 

 . 1959، دار النهضة العطبية، القاهطة، 2سليمان مطقا، التتمينات العينية، ي 

، دار النهضة العطبيـة، 4لد الثاني، عقد ا  جار، ي سليمان مطقـا، العقود المسماة، المج
 .1985القاهطة، 

 . 1968سليمان مطقا، العقود المسماة، عقد ال ين، م بعة النهضة الجديدة، القاهطة، 

، 2سليمان مطقا، الوافي في صطو القانون المدني، نتطبة العقد وا رادة المن طدة،   
 .1987، دار النهضة العطبية، القاهطة، 4ي

 . 1987سميحة القليوبي، صطو العقود التجاربة، دار النهضة العطبية، 
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سميط ع د السيد تناغو، التتمينات العينية، صط ة ا س ندربة لل باعة والنهط، دون ج ط 
 سنة النهط.  

سميط ع د السيد تناغو، المباد  الأساسية في نتطبة العقد وام او الالتزاو، منهتة 
 بة، دون سنة للنهط. المعارن با س ندر 

 سميط ع د السيد تناغو، عقد ال ين، منهتة المعارن، دون تحديد سنة للنهط. 

 . 1943ـ1942السيد علي السيد، عقد ال ين، م تبة ع د  و به، 

ص ـيق صحاته، نتطبة النيابة في القانون الطوماني والهطبعة الاسلامية، بحث منهور في  
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